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 ھذا العمل المتواضع

كما أتقدم بجزیل الشكر إلى من ساعدتنا 

 بنصائحھا ولم تبخل علینا بتوجیھاتھا

 .زوزو ھدى الأستاذة المشرفة :  

إلى جمیع أساتذة كلیة الحقوق بجامعة 

بسكرة ، وإلى كل أساتذتنا الذین رافقونا 

 في مشوارنا الدراسي

إلى النھایة ، وإلى كل من البدایة  

 الأساتذة .

وإلى كل من مد لنا  ید العون من قریب أو 

 بعید لإتمام ھذا العمل .

  

  

  



 

  

 

 مقدمة

  

  

  



 مقدمة

 

 أ 
  

  مقدمة

السلطة العامة الصفقات العمومیة هي الأداة الاستراتیجیة التي وضعها المشرع في ید   

انجاز العملیات المالیة، حیث تعد الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول 

به تبرم وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم قصد إنجاز أشغال و اقتناء اللوازم 

  والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة.

قانونیة خاصة في ظل  ضوابطیمكن تصور منافسة شریفة و مشروعة دون  حیث لا      

التطورات الحاصلة التي تشهدها السوق التنافسیة تستدعي ظوابط قانونیة وذلك من أجل 

ل العرض والطلب بهذه العملیة التنافسیة لأن حریة المنافسة تشهد انفتاحا واضحا في ظ الإرتقاء

شرع الجزائري في مجال الصفقات العمومیة باستحداث قانون لهذا قام الم على مستوى السوق،

  لمنافسة.المنافسة لأنه یضبط السوق التنافسیة و خاصة للتصدي للممارسات المنافیة ل

یعتبر مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة من أهم المرتكزات الأساسیة التي یقوم علیها     

ابیة المترتبة عن تفعیله ومن بینها تحقیق المساواة في ثار الإیجنظام الصفقات العمومیة نظرا للآ

معاملة المترشحین والشفافیة في الإجراءات و تحقیق النزاهة وضمان حیاد الإدارة بالإضافة إلى 

تعدد العطاءات و ضرورة اختیار الافضل، إذ أن المنافسة تجعل الإدارة ملمة بمعطیات السوق 

  بشكل یسمح لها باختیار الدقیق.

یعتبر القضاء من أهم آلیات الرقابیة على الصفقات العمومیة خاصة في ظل زیادة حجم     

لیة لة في الرقابة الإداریة الداخحیث آلیات الرقابة الإداریة المتمث تجاوزات في هذا المجال،

والرقابة الإداریة الخارجیة والرقابة الوصائیة عجزت هذه الأخیرة على احتوائها للصفقة و الحد 

  إلى القضاء لحمایة حقوق الافراد في مواجهة سلطات الإدارة.مما استلزم اللجوء  ،منها

وغالبا ما یتم اللجوء إلى القاضي الإداري بعد فشل محاولات التسویة الودیة والحلول     

  .الرضائیة، حیث نجد أن المشرع الجزائري قد منحه مجموعة من السلطات لحمایة هذا المبدأ 
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  ة:ـالدراسة ـأهمی

قات تكمن أهمیة موضوع "دور القاضي الإداري في حمایة مبدأ المنافسة في مجال الصف     

  .العمومیة "من الناحیة النظریة والعملیة

إهتمام الفقه و القضاء إذا تعد المنافسة من الناحیة النظریة: حیث یمثل مبدأ المنافسة محور 

القانون الإداري، إضافة إلى ما وضعه  في مجال الصفقات العمومیة من أهم موضوعات

  المشرع الجزائري من الآلیات اللازمة كإجراءات وقائیة لحمایة مبدأ المنافسة .

من الناحیة العملیة : یظهر أهمیته من خلال البحث عن مدى تطابق بین ماهو نظري وما هو 

العمومیة واقعیا مطبق أي أن هناك تجسید و تحقیق مبدا حریة المنافسة في مجال الصفقات 

  في المیدان دون إغفال دور القاضي الإداري في حمایته لمبدأ المنافسة .

  :وعـالموضأسباب اختیار 

  الأسباب التي دفعت بنا تكمن في: 

  :تتمثل الأسباب الذاتیة فیما یلي:الأسباب الذاتیة -1

  .للبحث في مجال الصفقات العمومیة و التوسع فیه خاصة في مبدأ المنافسة _الرغبة و المیل

الصفقات  الرغبة في معرفة المزید من المعلومات الرئیسیة و الأساسیة حول مبدأ المنافسة في-

   .العمومیة و دراسة حدوده

  .الرغبة في معرفة الدور الذي یلعبه القاضي الإداري في حمایة هذا المبدأ -

  تتمثل الأسباب الموضوعیة لاختیار الموضوع في: :الأسباب الموضوعیة-2

یعتبر موضوع مبدأ حریة المنافسة من اهم الموضوعات القانونیة المثیرة للاهتمام في مجال -

  الباحث القانوني.
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  .آلیة لحمایة مبدأ حریة المنافسةتحدید المیكانیزمات الضروریة التي وضعها المشرع ك-

  :ــةاسأهداف الدر 

  إعطاء و إثراء معلومات جدیدة و أساسیة حول مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة.-

  تحدید معنى مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة._

  .علیها المشرع لحمایة هذا المبدأ الوقوف على مختلف الإجراءات التي نص_ 

  إبراز رقابة القاضي الإداري لمبدأ المنافسة.-

  .ء و إثراء معلومات جدیدة وأساسیةإعطا -

  ة:ـصعوبات الدراس

  ن الصعوبات والتي تمثلت أساسا في:بصدد إعدادنا لهدف الدراسة صادفتنا جملة م

  _ نقص المراجع القانونیة على مستوى مكتبة الكلیة.

  _ندرة المواضیع ذات الصلة بمبدأ حریة المنافسة.

  _حداثة القضاء الإداري الجزائري.

  :الدراسـة إشكالیة

  :كالیة الرئیسیة للموضوع تتمثل فيانطلاقا مما سبق فإن الإش

ماهي الآلیات القانونیة التي أقرها المشرع الجزائري لتكریس وحمایة مبدأ المنافسة في 

  الصفقات العمومیة؟

  وهذه الإشكالیة تنبثق عنها جملة من التساؤلات الفرعیة:
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  مبدأ المنافسة؟ هو هو مفهوم الصفقات العمومیة وما ما-

  هو دور القاضي الإداري في حمایة مبدأ المنافسة؟ ما-

  ة:ـج الدراسـمنه

اتباع طبیعة موضوع البحث تقتضي  وللإجابة عن هاته الإشكالیة وإضافة بالنظر إلى 

و هذا فیما  و ذلك بدراسة مجموعة من النصوص والمواد القانونیة و تحلیلها ،المنهج التحلیلي

  .یحص مجال الصفقات العمومیة وتحدیدا مبدأ المنافسة

  :الدراسات السابقة

فرقان فاطمة الزهرة، الإطار القانوني لحمایة الصفقات العمومیة في الجزائر ،أطروحة لنیل  

،یوسف بن 1كلیة الحقوق جامعة الجزائر شهادة الدكتوراه في القانون العام،

  الباحثة في هذه الأطروحة: وقد تعرضت 2017/2018خدة،

 لدراسة وتبیان مختلف النصوص القانونیة التي جاءت لحمایة الصفقات العمومیة   

،والذي من  خلاله  تناولت في الباب الأول دراسة الإطار الأصیل لحمایة الصفقات العمومیة

تطرقت إلى مختلف الأدوات القانونیة التي تضمنها لتحقیق هذه الحمایة سواء في مرحلة 

التكوین أو التنفیذ كما خصص الباب الثاني للإطار التكمیلي لحمایة الصفقات العمومیة 

وعالجت فیه مختلف النصوص القانونیة التي من خلالها وضعت إجراءات وأجهزة تضمن هذه 

حمایة ،سواء تلك التي تتولاها الأجهزة المالیة ،أو تلك التي تعتبر جزائیة تهدف إلى تجریم ال

  مختلف الأفعال التي ترتكب في مجال الصفقات العمومیة. 

مذكرة  بن أحمد حوریة، دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة -

 القاید كلیة الحقوق ،جامعة أبو بكر ون عام،تخصص قان تخرج لنیل شهادة الماجستیر،

  .2010/2011 تلمسان الجزائر،
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وتعرضت الباحثة في هذه الدراسة إلى إبراز وتسلیط الضوء على دور القاضي الإداري   

في حل المنازعات الصفقات العمومیة في مرحلتي الإبرام والتنفیذ وذلك في فصلین :تطرقت في 

سة دور القاضي الإداري في حل منازعات الصفقات العمومیة الفصل الأول الذي  خصص لدرا

في مرحلة الإبرام ، كما جاء الفصل الثاني تحت عنوان دور القاضي الإداري في حل منازعات 

  الصفقات العمومیة أثناء مرحلة التنفیذ.

 ةأطروح حلیمي منال ،تنظیم الصفقات العمومیة ضمانات حفظ المال العام في الجزائر ،-

جامعة قاصدي  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الطور الثالث، مة لنیل شهادة الدكتوراه،مقد

  .2015/2016الجزائر، ورقلة، مرباح،

وقد قامت الباحثة بدراسة تنظیم الصفقات العمومیة وضمانات حفظ المال العام في   

لمجمل المرتكزات التي اعتبرها تنظیم  لت في الباب الأول إطارا مفاهیميالجزائر ، وتناو 

الصفقات العمومیة ضمانات لحفظ المال العام في مختلف المراحل التي تمر بها الصفقة 

العمومیة لتصل إلى تجسید محلها میدانیا ، أما الباب الثاني یتضمن أفكارا تقییمیه یحاول من 

صودة لحفظ المال العام في مجال خلالها إبراز المعیقات التي تفوض من فعالیة الضمانات المر 

الصفقات العمومیة سواء تعلق الأمر بالمعیقات التي یطرحها تنظیم الصفقات العمومیة 

الممارساتیة ذات التي تطرحها البیئة القانونیة و  وتفویضات المرفق العام في حد ذاته، أو تلك

  العلاقة بها الأخیر. 

في التشریع الجزائري ،مذكرة تخرج لنیل خصوصیات الصفقات العمومیة  ،عیاد بوخالفة  

جامعة مولود معمري، تیزي  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، شهادة الماجستیر في القانون العام،

  .2018وزو، 

وقام الباحث لدراسة أهم الخصوصیات في فصلین كالتالي :تناول في الفصل الأول إنارة   

الخصوصیات المتعلقة بعملیة إبرام الصفقات العمومیة المتمثلة في خصوصیات من حیث 
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إعداد وإبرام الصفقات وخصوصیات من حیث تعدد أشكال الرقابة على الصفقات العمومیة ،أما 

عنوان خصوصیات من حیث عملیة تنفیذ الصفقات المتمثلة في  الفصل الثاني جاء تحت

خصوصیات من حیث الامتیازات الممنوحة للإدارة و خصوصیات من حیث وسائل فض 

  المنازعات.

وعلى ضوء هذا التقدیم تتضح معالم هذا البحث من خلال الإجابة على الإشكالیة المطروحة 

  :سمنا الدراسة إلى فصلینفقد ق ،تلف النصوص جوانب الموضوعومعالجة مخ

فاستهللنا الفصل الأول بعنوان الإطار المفاهیمي للصفقة العمومیة ومبدأ المنافسة الذي انطوى 

تحته المبحثین التالیین الأول تناولنا فیه "مفهوم الصفقة العمومیة "، أما المبحث الثاني تناولنا 

ل الثاني تحت عنوان آلیات حمایة مبدأ فیه "مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة "،ویلیه الفص

المنافسة في مجال الصفقات العمومیة حیث قسمناه إلى ثلاث مباحث :المبحث الأول تناولنا 

فیه "الإجراءات المكرسة لمبدأ حریة المنافسة"، أما المبحث الثاني تحت عنوان "الرقابة الإداریة 

ومیة "،والمبحث الثالث الذي عنون  " كآلیة لحمایة مبدأ حریة المنافسة في الصفقات العم

  الإجراءات القضائیة لحمایة مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة ".

  

  



 

 
 

  

  

  

 الفصل الأول:  

الإطار المفاھیمي 
للصفقة العمومیة ومبدأ 

 المنافسة
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المتعامل  لإداریة ومن خلالها یظهر جلیا دورتعتبر الصفقات العمومیة من أهم العقود ا

العمومي في تكریس مبدأ المنافسة في سبیل تحقیق الحاجیات وبناء علیه تكون الإدارة، في 

  .معینة وعلى إتباع إجراءات شكلیة إطار معاملتها الاقتصادیة مجبرة على انتهاج سبل

" المبحث الأول "وهي مفهوم الصفقات العمومیة في :یث قسمنا هذا الفصل إلى مبحثینح    

  .  "المبحث الثاني" بدأ المنافسة فيوكذا مفهوم م

  :المبحث الأول

  مفهوم الصفقات العمومیة

التي تحكمها و  للمؤسسات العمومیة،لمهمة بالنسبة عمومیة من المواضیع اتعتبر الصفقات ال    

والمراسیم التنفیذیة من أجل إعطاءها الشفافیة  من الشروط المحددة من طرف الدولة،العدید 

الجانب القانوني مهم جدا لما یتضمن من قوانین الكاملة والإطار القانوني المناسب لها ویعتبر 

  1.الصفقات العمومیةتبین كیفیة إجراء 

ول"، "المطلب الأ لى التعریف بالصفقات العمومیة فيالمبحث سنتطرق إمن خلال هذا     

  . "المطلب الثاني " وأنواع الصفقة العمومیة في

  :المطلب الأول

  تعریف الصفقات العمومیة

یعتبر تنظیم الصفقات العمومیة من أكثر التنظیمات ارتباطا بالواقع السیاسي والاقتصادي      

، لتغیرات التي كانت تعرفها البلادللبلاد على ذلك هو أنه عرف الكثیر من التطورات حسب ا

لغوي  ویهدف تسلیط الضوء على تعریف الصفقة العمومیة فیقتضي بنا الأمر  إعطاء تعریف

  . فقهي وتشریعي وقضائي ي وواصطلاح

  : التعریف اللغوي والاصطلاحي الفرع الأول

                                                           
، جامعة محمد 05القضائي ، عدد  الاجتهادفیصل نسیغة ، "النظام القانوني للصفقات العمومیة وآلیات حمایتها " ،مجلة  -  1

  .110خیضر بسكرة ، الجزائر .ص
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  ة ـغـل أولا:

وكلمة صفقة بفتح  ،بیعة ویقال صفقة رابحة أو خاسرة" لغة هي العقد أو الإن كلمة "صفقة     

تمامه وهي علامة إجرائه  فستكون مأخوذة من صفق بمعنى ضرب الید على الید في البیع

  .وإتمامه

  : اصطلاحا ثانیا

  :حیة للصفقات العمومیة ونذكر منهاتعددت التعاریف الاصطلا    

، طراف بتنفیذ ما تم الاتفاق علیهالصفقة هي عقد مكتوب بین طرفین أو أكثر یلتزم فیه الأ -

نص ، وهذا ما م العلاقة بین الأطراف المتعاقدةوالعقد شریعة المتعاقدین فهو القانون الذي یحك

  .المدني الجزائريعلیه القانون 

دراسات لفائدة السلطات  الصفقات العمومیة هي عبارة عن اتفاقات للشراء أو تنفیذ أشغال أو -

، تقام بین هذه الأخیرة ممثلة في الإدارة المركزیة الوزارات أو الجماعات المحلیة أو العمومیة

، ین من جهة أخرىمقاولین أو الموردالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري من جهة وال

  1. ا بواسطة قانون الصفقات العمومیةوتنظم هذه الصفقات في الجزائر وتضبط طرق تنفیذه

  الفرع الثاني: التعریف الفقهي 

ما تبناه الفقیه الفرنسي لقدت وردت بعض التعریفات الفقهیة للصفقات العمومیة من بینها     

بمقتضاها یلتزم المتعاقد عن قیام بأعمال لفائدة "أندري دیلو یارد " فعرفها على أنها "عقود 

   2.دارة العمومیة مقابل ثمن محدود "الإ

                                                           

بن طیبة مهدیة ، العقود والصفقات العمومیة، محاضرات ألقیت لطلبة السنة الثانیة ماستر، جامعة علي لونیسي، البلیدة  - 1

  .4، ص 2020/2021، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2

لدولة استجابة لتحدیات ا 15/247غانس حبیب الرحمان، تحدیث مفهوم الصفقة العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي  -  2

  .13، ص  2019، 2، العدد مجلة الأستاذ الباحث في ظل الدراسات القانونیة والسیاسیة الراهنة ، 
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" العقد الذي یبرمه الشخص من أشخاص القانون عرف الفقه الإداري العقد الإداريولقد      

العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة سیره وتظهر نیته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك 

  1."یر مألوفة في عقود القانون الخاصتضمین العقد شروطا غب

خص معنوي من أشخاص یعرف الفقهاء الصفقات العمومیة بأنها "عقد مكتوب یبرمه ش    

، وذلك یتضمن بة سیره، وأن تظهر نیة الأخذ به، بقصد إدارة مرفق عام بمناسالقانون العام

  2.قانون الخاص"ر مألوفة في عقود الالعقد شروطا استثنائیة غی

التشریع من خلال التعریفات یتبن أن الصفقات العمومیة ماهي إلا عقود مكتوبة في مفهوم     

  . المعمول به وتبرم بمقابل

  : التعریف التشریعي الفرع الثالث

ورد تعریف الصفقات العمومیة في مختلف القوانین المنظمة للصفقات العمومیة والتي      

، تنفیذیة " وسنتطرق إلى هذه من خلال أوامر أو مراسیم "رئاسیةأصدرها المشرع الجزائري 

  لزمني للقوانین التي أدرجت فیها: التعاریف حسب التدرج ا

  67/90سوم الرئاسي رقم في ظل المر : تعریف الصفقات العمومیة أولا

" أن الصفقات العمومیة هي عقود مكتوبة تبرمها :1المادة  67/90اء في الأمر رقم ج     

قصد انجاز أشغال أو الدولة أو العملات أو البلدیات أو المؤسسات أو المكاتیب العمومیة 

  3.المنصوص علیها في هذا القانون" توریدات أو خدمات ضمن الشروط

على ثلاث معاییر لتوضیح مفهوم الصفقة ءتنا لهذه المادة نلاحظ اعتمادها عند قرا    

   .العمومیة

                                                           
معاطة سمیرة ، تیطوح فهیمة "الرقابة على الصفقات العمومیة كآلیة لمكافحة الفساد للقانون الجزائري"، مذكرة ماستر،  -  1

  .7، ص 2019/2020وم السیاسیة ، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي ، كلیة الحقوق والعل
مناصریه حنان ،قانون الصفقات العمومیة ، محاضرات ألقیت لطلبة أولى ماستر ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة،  -  2

  .3جامعة أم البواقي ، ص 
،الصادر بتاریخ 52جریدة رسمیة ،عدد یتضمن قانون الصفقات العمومیة ،1967یونیو 17المؤرخ في 67/90أمر رقم -  3

  .1967یونیو 27
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  .أن الصفقات العمومیة عقود مكتوبة : أشار النص إلىمعیار شكلي -

: نص على الأطراف التي یمكنها إبرام الصفقة وحیث ذكر الدولة والعمالات عضويمعیار  -

  (ولایات) وبلدیات ومكاتب عمومیة .

  : أشار إلى موضوعها في إنجاز الأشغال والتوریدات والخدمات. معیار موضوعي -

   141/ 82ار المرسوم التنفیذي رقم : إطثانیا

"صفقات المتعامل العمومي وهي عقود مكتوبة  بأنها هذا المرسومت المادة الرابعة من عرف     

الساري على العقود المبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد حسب مفهوم التشریع 

  1".المواد والخدمات واقتناءإنجاز الأشغال 

نلاحظ من المادة الرابعة السابقة الذكر عرفت لنا المتعامل العمومي وهو ماجاءت به المادة     

  الخامسة "یقصد بالمتعامل العمومي في مفهوم هذا المرسوم :

  لإدارات العمومیة .جمیع ا-

  جمیع المؤسسات والهیئات العمومیة.-

  جمیع المؤسسات الاشتراكیة .-

  وحدة تابعة لمؤسسة اشتراكیة ،یتلقى مدیرها تفویضا لعقد الصفقة . أي-

هذا المرسوم على الصفقات التي تبرمها المؤسسات التي یكون رأس مالها  أحكامتطبق 

  عمومیا".

  91/434المرسوم التنفیذي رقم  إطار ثالثا: 

التعریف الذي جاء به هذا المرسوم لم یبتعد عن سابقیه كثیرا حیث عرف الصفقات  إن    

"عقود مكتوبة حسب التشریع الساري على العقود المبرمة وفق الشروط الواردة  بأنهاالعمومیة 

  1المصلحة المتعاقدة ". واقتناء المواد والخدمات لحساب الأشغالفي هذا المرسوم قصد انجاز 

                                                           
  .72،ص2017،جسور للنشر والتوزیع ،الجزائر،6عمار بوضیاف ،"شرح تنظیم الصفقات العمومیة" ،القسم الأول،ط-  1
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نلاحظ في هذه المادة لا تختلف في مضمونها عما جاءت به المادة الرابعة السابقة الذكر     

  في عبارة المصلحة المتعاقدة التي استبدلت بمصطلح المتعامل العمومي . إلا

  02/250رقمالمرسوم الرئاسي  إطار رابعا:

 لمرسوم المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسيتم تعریف الصفقة العمومیة في ظل هذا ا    

على أنها "عقود مكتوبة في مفهوم  08/338ثم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03/301رقم

التشریع المعمول به تبرم وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم قصد انجاز الأشغال  

  2المتعاقدة ".واقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة 

 إضافةللصفقة العمومیة باستثناء  91/434نلاحظ من هاته المادة أنها نفس تعریف     

  الصفقات العمومیة.الدراسات كطلب من الطلبات العمومیة التي تتضمنها 

  10/236في إطار المرسوم الرئاسي  خامسا:

نفس التعریف للصفقة  من خلال هذا المرسوم نلاحظ بأن المشرع الجزائري قد أبقى على    

وإنما اكتفى فقط باستبدال مصطلح المواد  ،02/250ة الواردة في المرسوم رقم العمومی

  .لتي طرأت علیه مثلما أشرنا سابقابمصطلح اللوازم كونه اشمل وأعم رغم التعدیلات ا

  15/247إطار المرسوم الرئاسي  سادسا:

الباب الأول المعنون بتعریف ومجال لقد نص هذا المرسوم وتحت القسم الأول من       

تبرم   التشریع المعمول به التطبیق على تعریف الصفقة العمومیة بأنها "عقود مكتوبة في مفهوم 

وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال 

  3الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات".

                                                                                                                                                                                           
،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،جریدة رسمیة 1991نوفمبر 09،المؤرخ في 91/434مرسوم تنفیذي رقم  1

  .1991نوفمبر 13ب،الصادرة 57عدد
یولیو 28نالصادرة ب52،متضمن الصفقة العمومیة ،جریدة رسمیة،عدد2002یولیو،24المؤرخ  02/250مرسوم رئاسي-2

2002.   
،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرافق العامة 2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي -  3

  .2015مبرسبت20،بتاریخ 50،جریدة رسمیة عدد
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  على مجموعة من العناصر تتمثل في اشتملعلى هذا التعریف أنه قد  یؤخذ وما

  .فقة العمومیة على أنها عقد مكتوبالطابع الشكلي للص -

  فإنها تخضع للتشریع المعمول به. بالنسبة لإجراءاتها -

  .ماليتبرم الصفقة العمومیة نظیر مقابل  -

  1.للشروط المحددة قانونا دیین وفقاتبرم الصفقات العمومیة مع متعاملین اقتصا  -

  التعریف القضائي  الفرع الرابع:

رغم أن المشرع الجزائري عرف الصفقات العمومیة في مختلف قوانین الصفقات إلا أن    

القضاء الإداري إن كان ملزما بالتعریف الوارد في التشریع والمتعلق بالصفقات العمومیة وأن لا 

للقضاء تفرض علیه إعطاء تفسیر وتحلیل لهذا التعریف  غیر أن الوظیفة الطبیعیة یخرج عنه،

إن كان ینطوي على مصطلحات ومفاهیم غامضة ومحاولة ربطه بالوقائع محل الدعوى ،ومن 

  2.یه تتبع اجتهادات القضاء إضافاتهوجب عل

یر منشور مؤرخ الدولة الجزائري تعریفه للصفقة العمومیة في قرار غحیث ذهب مجلس      

أ)  قضیة رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة "لیوة" بسكرة ضد (ق.، 2002ر دیسمب17في 

إلى القول" حیث تعرف الصفقة العمومیة عقد یربط الدولة  873فهرس  6215تحت رقم 

  3بالخواص حول مقاولة أو إنجاز مشروع أو خدمات ...".

  المطلب الثاني

  أنواع الصفقات العمومیة

                                                           
  .42،ص المرجع السابقغانس حبیب الرحمان ،-  1
  .6،ص المرجع السابقبن طیبة مهدیة ،-  2
مجلة الاجتهاد الدراسات القانونیة  عاقلي فضیلة، النظام القانوني للصفقات العمومیة ودوره في تسییر المال العام،-  3

  .32،ص 2015،سداسیة محكمة، سبتمبر 09،العدد والاقتصادیة
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تقسم عقود الصفقات العمومیة حسب موضوعها إلى أربعة أنواع أساسیة ورد ذكرها في      

حیث سنتناول صفقة إنجاز الأشغال العامة في  15/247من المرسوم الرئاسي  29نص المادة 

الفرع الأول، وصفقة اقتناء لوازم من خلال الفرع الثاني، أما الفرع الثالث درسنا فیه صفقة تقدیم 

  .والفرع الرابع والأخیر تحت عنوان صفقة إنجاز الدراسات الخدمات،

  الفرع الأول: صفقة إنجاز الأشغال العامة 

 الاعتمادات، من حیث تعتبر صفقة إنجاز الأشغال العامة أهم أنواع الصفقات العمومیة      

قنوات  ، توصیلالطرق أوالمالیة التي ترصد لها بهدف التجهیز مثل بناء السدود أو الجامعات 

بالذكر أن هذا العقد وثیق  والجدیرالمیاه الصالحة للشرب وحتى توصیل الأعمدة الكهربائیة، 

  1.الصلة بفكرة التنمیة المحلیة والوطنیة على حد سواء

لصفقة الأشغال العمومیة، بل عرفها حسب الهدف لمشرع الجزائري لم یحدد تعریفا مباشرا ا    

منها كما یلي: تهدف صفقة الأشغال إلى إنجاز منشأة أو أشغال بناء أو هندسة مدنیة من 

طرف مقاول، في ظل احترام البنود التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع وتعتبر 

لتي تستوفي نتیجتها وظیفة اقتصادیة أو المنشأة مجموعة من أشغال البناء أو الهندسة المدنیة ا

  2تقنیة. 

تشمل الصفقة العمومیة للأشغال العمومیة بناء أو تجدید أو صیانة أو تأهیل أو تهیئة    

  وترمیم أو هدم منشأة أو جزء منها.

وقد عرف القضاء الإداري المقارن هذا النوع من الصفقات على أنها " عقد مقاولة بین    

القانون العام، أو فرد أو شركة بمقتضاه یتعهد المقاول بعمل من أعمال  شخصین من أشخاص

البناء أو الترمیم أو الصیانة في عقار لحساب هذا الشخص المعنوي العام وتحقیقا للمصلحة 

  3العامة مقابل ثمن یحدد في العقد ". 

                                                           
 .22، ص  15/247جلیل مونیة، " التنظیم الجدید للصفقات العمومیة "، مقال وفقا للمرسوم الرئاسي رقم  -  1
المعدل والمتمم "،  10/236فتیحة حابي، "النظام القانوني لصفقة إنجاز الأشغال العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم  -  2

 . 12، ص 2013ائر ، مذكرة ماجستیر، جامعة مولود معمر، تیزي وزو، الجز 
 . 23، ص  المرجع السابقجلیل مونیة ،  -  3
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  صفقة اقتناء لوازم الفرع الثاني: 

:" تهدف الصفقة ن خلال تحدید الهدف منها بقوله عرف المشرع الجزائري صفقة اقتناء م    

من طرف  لى اقتناء أو إیجار أو بیع بالإیجار  بخیار أو بدون خیار الشراءالعمومیة للوازم ع

، لعتاد أو مواد مهما كان شكلها، موجهة لتلبیة الحاجات المتصلة بنشاطها المصلحة المتعاقدة

خدمات، إذا  إذا أرفق الإیجار بتقدیم خدمة ، فإن الصفقة العمومیة تكون صفقة لدى مورد،

كانت أشغال وضع وتنصیب اللوازم مدرجة ضمن الصفقة العمومیة ولا تتجاوز مبالغها قیمة 

  هذه اللوازم، فإن الصفقة العمومیة تكون صفقة لوازم.

داري " اتفاق بین الإدارة وأحد وفي نفس المعنى ولكن بصیاغة مختلفة عرفها الفقه الإ    

من المنقولات وهذا لقاء مقابل تلزم بدفعه وبقصد  باحتیاجاتهاالأشخاص بقصد تموینها وتزویدها 

  1تحقیق مصلحة عامة "

  الفرع الثالث: صفقة تقدیم الخدمات 

لذكر في نظرا للأهمیة البالغة التي یحتلها عقد تقدیم الخدمات فإننا نجد المشرع قد تناول با     

تهدف الصفقة العمومیة للخدمات المبرمة  15/247الفقرة الأخیرة من المرسوم   29نص المادة 

مع متعهد خدمات إلى إنجاز تقدیم خدمات، وهي صفقة عمومیة تختلف عن صفقات الأشغال 

  واللوازم والدراسات. 

نه یذهب إلى تعریفها وبطبیعة الحال وفي تدارك من القضاء الإداري والفقه لهذا الأمر بأ    

على أنها: " اتفاق بین الإدارة المتعاقدة وشخص آخر ( طبیعي أو معنوي ) قصد توفیر خدمة 

معینة للإدارة المتعاقدة تتعلق بتسییر المرفق نظیر مقابل مالي"، وعادة ما یكون موضوع الخدمة 

ما هو الحال علیه مالیة كبیرة عكس  اعتماداتمحل صفقة تقدیم الخدمات بسیطا ولا یتطلب 

  2بالنسبة لعقد الأشغال العامة وعقد اقتناء اللوازم. 

  الفرع الرابع: صفقة إنجاز الدراسات 

                                                           
لعور بدرة، الإطار المفاهیمي للصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة  -  1

  .  13،  12، ص ص 2017
 . 16، ص  المرجع السابقبدرة لعور ،  -  2
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، في انجاز الخدمات فكرة من المخططات، التقدیرات الدراساتینصب موضوع صفقات     

، ویمكن تعیین مكتب دراسات لیتكفل بمهمة المحتملة والتصمیمات والمراقبة التقنیة والجیوتقنیة

ها سد حاجیات المصلحة ، وكل هذه الدراسات هدفما یرام متابعة ومراقبة تنفیذ المشروع على 

والجدیر بالذكر أن صفقة الدراسات أدمجها المشرع الجزائري كموضوع الصفقة لأول  المتعاقدة،

لمتعلقة طرق لها في التشریعات ا، ولم یتالملغى 02/250مرسوم الرئاسي رقم رة في الم

  1.بالصفقات العمومیة سابقا

اتفاق بین الإدارة المتعاقدة وشخص آخر یلزم بمقتضاه بإنجاز دراسات محددة في          

العقد لقاء مقابل تلزم الإدارة بدفعه لتحقیق المصلحة العامة كأن یتعلق الأمر بعقد یجمع بین 

ة بغرض إنجاز تصامیم هندسة لمجموعات سكنیة ترید مدیریة السكن ومكتب دراسات هندس

  2.معنیة إقامتهاالإدارة ال

  :المبحث الثاني

  ةمبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومی

تعد المنافسة في مجال الصفقات العمومیة من أهم المبادئ التي حرص المشرع 

الجزائري على تكریسها والتي تقتضي تمكین أي منافس متى توافرت فیه الشروط القانونیة وفي 

  .3إطار الشكلیة الواجب إتباعها من الدخول إلى المنافسة

في المطلب الأول، والمبادئ  وعلیه سنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم مبدأ المنافسة

المنافسة من خلال المطلب الثاني، والاستثناءات الواردة على مبدأ  الأساسیة لمبدأ حریة

  المنافسة في مجال الصفقات العمومیة في المطلب الثالث.

  :المطلب الأول

                                                           
، "خصوصیات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري "،  مذكرة ماجستیر في القانون العام ، كلیة   عیاد بوخالفة -  1

 . 26، ص 2018الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،
 .6، ص المرجع السابقمناصریة حنان ،  -  2
صفقات العمومیة" ، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق والعلوم طارق بجادي ، " ضمانات تحقیق مبدأ حریة المنافسة في ال -  3

  .9،ص2013/2014السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،
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  مفهوم حریة مبدأ حریة المنافسة

أما الفرع  لاحیة في الفرع الأولسنتعرض في هذا المطلب لمختلف التعاریف اللغویة والاصط

  .أ المنافسة من خلال الفرع الثالثومبررات الأخذ بمبد، وقضاءالثاني عرفنا مبدأ المنافسة تشریعا 

  الفرع الأول: تعریف مبدأ المنافسة لغة واصطلاحا

  ةـأولا: المنافسة لغ

لغة من مصدر التنافس، وأنفس الشيء أنفاسا نفس، وتنافس القوم في شيء رغبوا فیه  المنافسة     

  ونافس في الشيء منافسة نفاسا، إذا رغبوا فیه على وجه المباراة في الكرم، وهو 

  1.عند العلماء المسابقة إلى الشيء وكرامة أحذ غیرك إیاه وهو أول درجات الحسد 

تفوق ، وهي نزعة فطریة تدعو إلى بذل جهد في سبیل الالفعل نافسكلمة منافسة مشتقة من ف    

  2.والتزامه علیه، والتنافس في الشيء هو المغالاة في طلبه والمنافسة تقابل التنافس

وفي القرآن الكریم یعد التصور القرآني للنعم التي یلقاها المؤمنین فقد حثهم االله سبحانه وتعالى      

خیر حتى ینالوها في هذه الآیة الكریمة: " ختامه مسك وفي ذلك فلیتنافس في عمل العلى التنافس 

  .3المتنافسون"

" أخشى أن تبسط الدنیا علیكم كما بسطت على من كان قبلكم ال رسول االله صلى االله علیه وسلمق    

  4فتنافسوها كما تنافسوها"، فالمنافسة هي الرغبة في الشيء والإنفراد به.

    5النفس للشبه بالأفضل واللحاق بهم من غیر إدخال ضرر لغیره. وهي مجاهدة    

  أولا: تعریف المنافسة اصطلاحا

                                                           
   . 356، ص 1988، 1، جزء  2سعدي أبو حبیب، القاموس الفقهي ، دار الفكر ، دمشق ، ط -1
 .36،ص 2008النفائس، الأردن، ، دار 1أبو العز على محمد أحمد، التجارة الإلكترونیة في الفقه الإسلامي، ط-  2
، سورة 2011القرآن الكریم، روایة ورش عن الامام نافع، شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، -  3

 .471، ص 26المطففین، الآیة 
 .1994المجلد السادس، باب السین ، دار صادر ، بیروت ، محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب ، -  4
، دار حامد للنشر و  2زینة غانم عبد الجبار الصفار ، المنافسة الغیر مشروعة للملكیة الصناعیة ( دراسة مقارنة) ،ط -5

  .23، ص 2007التوزیع ، عمان ، الأردن ، 
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والقانون، بشأن تعریف مصطلح  الاقتصادتوجد العدید من التناقضات بین فقهاء   

ي بعض الأحیان إلى درجة التعقید، وبعیدا عن هذه التناقضات فإن ما المنافسة والتي تصل ف

الأولى هو البحث في تعریف المنافسة من الناحیة القانونیة، وبالرجوع إلى  یهمنا بالدرجة

القوانین المقارنة نجد أن جمیعها تقریبا لم تتضمن تعریفا محددا لمصطلح " منافسة "، لكن ومع 

ذلك لم یتقاعس مجلس المنافسة الفرنسي عن القیام بهذه المهمة ففي تقریر له إلى الحكومة قام 

یم تعریف للمصطلح على النحو التالي " المنافسة هي نظام اجتماعي تكون فیه المجلس بتقد

لأمثل للموارد النادرة المبادرة غیر المركزة للأعوان الاقتصادیین هي الأساس لضمان التوزیع ا

  1".في المجتمع

كذلك تعرف على أنها وضعیة تنافس اقتصادي بین مؤسسات متمیزة بصدد عرض المنتج      

السلعي أو الخدمي داخل سوق واحد لتلبیة للحاجات ذاتها، على أن تكون لكل مؤسسة نفس 

الحصري الذي تتمتع  الامتیازذلك الذي یعني  الاحتكارالخط في الربح أو الخسارة، أو عكس 

  2دینا نوعان احتكار قانوني و احتكار واقعي.به الدولة، حیث ل

الفرصة لكل من تتوافر فیه الشروط  إعطاءویقصد بها في مجال الصفقات العمومیة،      

طلب العروض لیتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة، حیث أنه وفي ظل هذا المبدأ تتسع أمام الإدارة 

  أفضل المتعاقدین وفقا لأسس ومعاییر موضوعیة بحتة بعیدا عن كل  اختیارفرص 

  3الإدارة بإرادتها المنفردة محل الصفقة وموضوعها وشروطها.الشخصیة، فتحدد  الاعتبارات

  الفرع الثاني: تعریف مبدأ المنافسة تشریعا وقضاء 

  عا یأولا: تشر 

                                                           

، جامعة الإخوة منتوري  15، العدد  مجلة الشریعة والاقتصاد، رافع لموي ، مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري  1-

  .332، ص2019قسنطینة ، الإصدار الأول 
لیلى بوكحیل ، "مداخلة في ملتقى حریة مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري بعنوان دور القضاء الإداري في حمایة مبدأ -2

، 2013لقانون الجزائري " كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عنابة ،المنافسة" ،الملتقى الوطني حول " حریة المنافسة في ا

 . 3ص
، شهادة دكتوراه في الحقوق ، تخصص قانون عام د الإداري في الجزائر"، "الآلیات القانونیة لمكافحة الفساحاحة عبد العالي-  3

  .430، ص  2012/2013، ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، الجزائر
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نافسة ضمن الحریات والحقوق التي بالرجوع إلى الدستور، نلاحظ أنه لم ترصد حریة الم    

من اعتبار الحق في  -في تقدیرنا -یتضمنها الباب الخاص بالحریات، لكن ذلك لا یمنع 

المنافسة ذا قیمة دستوریة متأصلة لصیقة مع حریة المبادرة التي كرسها الدستور وجسدتها بعد 

یة المنافسة ص صراحة على حر ذلك القوانین العادیة الفرعیة بالرغم من الدستور الجزائري لم ین

من التعدیل  43، لكن نتعرض له ضمنیا من خلال نص المادة ضمن الحقوق والحریات

رف بها، وتمارس والتي تنص على حریة الاستثمار والتجارة معت 2016الدستوري الجدید لسنة 

ات ، تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال وتشجیع على ازدهار المؤسسفي إطار القانون

  1 .الإحتكار والمنافسة الغیر نزیهة ، یمنع القانونالوطنیة الاقتصادیةدون تمییز خدمة للتنمیة 

تطبیقا لأحكام الدستور  24وأن القانون یعاقب على التعسف في استعمال السلطة في المادة     

عام النصوص التشریعیة التي أكدت على ضرورة احترام مبدأ حریة المنافسة بشكل فقد جاءت 

وفي الصفقات العمومیة بشكل خاص لذا تعد المنافسة في مجال الصفقات العمومیة من 

  2.التي حرص علیها المشرع الجزائري المبادئ الهامة

  ثانیا: تعریف مبدأ المنافسة قضاء 

، ولكن في إطار هاحریة المنافسة ترد على أنشطة الأفراد ولیس منظورا إلیها في حد ذات     

سلطات ، فإنها تتعلق بالعلاقات بین الأفراد وبعضهم أو بین الأفراد والخرینالآعلاقتها مع 

، بما الاقتصاديحریة المنافسة تخاطب جمیع الممارسین للنشاط ، ولذلك فإن أحكام العامة

التي یكون من شأنها الإضرار بالمنافسة، وحظر واستغلال الوضع  الاتفاقاتمؤداه حظر 

التركیز الاقتصادي، ومنع تدخل السلطة العامة الذي یكون المسیطر، وفرض قیود على 

  ن أثره الإضرار بقواعد المنافسة.موضوعه أو م

یجد هذا المبدأ ركیزته في أحكام القضاء الإداري الفرنسي الذي یشكل المصدر الأساسي     

 23أقرت به محكمة النقض في قرارها الصادر في  وفي هذا المقام یذكر ما  ،للقانون الإداري

، التي بنیت مغزى هذا المبدأ بقولها ك إن المقصود بحریة المنافسة هو حق الأفراد  998ماي 

                                                           
  . 430، ص لعالي، المرجع السابقحاحة عبد ا -1
  .1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ  16/01من الدستور الجزائري المعدل بموجب القانون رقم  24المادة  -2
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( طلب العروض ) دون منح الإدارة لأحد منهم أو حرمانه من حقه في في التقدم إلى المنافسة 

  1اء سواء كان عاما أو خاصا.التنافس للوصول إلى إرساء العطاء علیه بأي إجر 

إذا ما رغبت المصلحة المتعاقدة التعاقد فإن أول إجراء تتقید به یتمثل في ضرورة تحقیق      

المنافسة بین الراغبین في التعاقد معها، ممن توافرت فیهم المؤهلات والشروط اللازمة التي 

س إلا إذا تم إعلام المعنیین ن وذلك تمكنهم فیها بعد تنفیذ المشروع الموكل لهم ولا یتحقق التناف

  2باتباع الوسائل المحددة قانونا.

  الفرع الثالث: مبررات الأخذ بمبدأ المنافسة 

نص القانون صراحة على اخضاع الصفقات العمومیة لمبدأ المنافسة من مرحلة الإعلان     

  إلى المنح النهائي: 

احترام مبادئ حریة التعاقد في مجال  ابرام الصفقات العمومیة یجب أن یكون قائما على -

الخدمات العامة والمساواة في معاملة المترشحین والشفافیة في الاجراءات فحریة المنافسة لابد 

  أن تراعي مبدأ المساواة أمام الخدمات العامة للمرافق. 

  3اعتماد مبدأ المنافسة یضمن تعدد العطاءات وضرورة اختیار الأفضل. -

مبدأ فیه حمایة للمنافسة ذاتها والمنافسین والمستهلك، بما یتبع ذلك من حمایة السوق  اعتماد -

باعتباره مجال هذه المنافسة من خلال حظر الممارسات المقیدة للمنافسة كحظر التعسف الناتج 

، وحظر عملیات الاحتكار بهدف رفع الأسعار والبیع بخسارة، الاقتصادیةعن وضعیة الهیمنة 

قدرة  انسحاب الأعوان الاقتصادیین الأقلذي یعرقل لعبة المنافسة مما قد یؤدي إلى الأمر ال

اقتصادیا، وبالتالي هیمنة الأعوان الاقتصادیین الأكثر قدرة على السوق بما یتبعه من معاودة 

    ارتفاع الأسعار بشكل غیر مبرر اقتصادیا. 

الثمانینات بانخفاض عائداتها من الاصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر من خلال  -

البترول وانخفاض المستوى المعیشي وسوء الأوضاع الاجتماعیة مما أدى إلى تحولات جذریة 

                                                           
1 - LA Joye christophe , droits des marches puplics ,Berti edition Alger , 2007 , P 104  
2   - Benout Francis paul, Le droit administratif français , Dalloz , paris , 1968 , P 609 

  .500، ص  2005، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان،  1مهند مختار نوح ، الایجاب والقبول في العقد الإداري ، ط -  3
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إلى الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي  بالإضافةمست النشاط الاقتصادي، 

اعتماد مبدأ فرض علیها تحریر النشاط الاقتصادي فتبنى إصلاحات اقتصادیة عدیدة، و 

المنافسة للتنظیم الاقتصادي والتخلي عن التسییر الإداري المركزي للسوق وتفكیر في وضع 

  1میكانیزما وقواعد جدیدة ذات طابع لبرالي لضبط النشاط الاقتصادي . 

  المطلب الثاني:

  المبادئ الأساسیة لحریة المنافسة  

ة وجب مراعاتها لاستكمال الصفقة العمومیة، حیث یأبرز المشرع الجزائري مبادئ أساس    

تناولنا في الفرع الأول مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة، أما الفرع الثاني المساواة في 

  التعامل مع المترشحین، ومبدأ الشفافیة من خلال الفرع الثالث. 

  الفرع الأول: مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة 

مبدأ اعطاء الحق لكل المقاولین والموردین المختصین بنوع نشاط معین مقتضى هذا ال     

في التقدم بتعهداتهم قصد التعاقد مع أحدهم دون التمییز بینهم وحظر  لإنجازهترمي المصلحة 

الممارسات والأعمال المدبرة التي تهدف إلى الحد من الدخول إلى العرض وتطبیق شروط غیر 

 6ه المتعاملین، مما یحرمهم من منافع المنافسة عملا بأحكام المادة متكافئة لنفس الخدمات اتجا

  2المتعلق بالمنافسة وفق الشروط التي تحددها ضمن دفاتر الشروط.  03/03من الأمر 

الإعلان عن أي صفقة زمة قبل على الإدارة القیام بالدراسات اللاولتحقیق ذلك یجب      

منتوج ما أو خدمة ما، كما قد تعتمد الإدارة إلى القیام عمومیة، من ذلك مثلا خزن المعلومات ب

بدراسات میدانیة لحالة السوق الوطنیة الأمر الذي من شأنه أن یمكن الإدارة من تحدید حاجیتها 

وتقدیرها كما وكیفا على أسس واقعة لتحضیر دفاتر الشروط، و یظهر هذا المبدأ جلیا من 

                                                           
  .  4، ص  المرجع السابقلیلى بوكحیل ،  -  1
،  2011خرشي النوي ، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقة العمومیة ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  -  2

 . 186ص 
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ي تتم عادة في الصحف والتعلیق في الأماكن التي خلال الاعتماد على وسائل الإشهار الت

  1یتردد علیها الجمهور أو إتباع وسائل مكتوبة أخرى لإضفاء الشفافیة على العمل الإداري.

ولعل أهم ما یزید من تكریس هذا المبدأ هو الأحكام التي جاء بها المرسوم الرئاسي 

الإلكترونیة والتي جاء بها القسم الثاني تبادل المعلومات بالطریقة  بإمكانیةالمتعلقة  15/247

 204من الفصل السادس المتعلق بالاتصال والتبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة فالمادة 

نصت على " تضع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدین أو 

دول زمني یحدد بموجب قرار من المرشحین للصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیة حسب ج

  2الوزیر المكلف بالمالیة ...".

والذین یمكنهم الرد بذات الطریقة عن طریق شبكة الإنترنیت مما یعتبر مكسب للمتعاملین      

ن التحدید المسبق الدقیق للطلب مصادر حول الصفقات العمومیة، إ الأجانب الذین لا یملكون

  3الفعلیة والضروریة لسیر المرفق بانتظام و اطراد. الاحتیاجاتالعام یكون في حدود 

ویبقى ضمان نجاعة الطلبات العمومیة والوصول إلى أهداف الفعالیة من أهم المبادئ ولن     

  یتحقق ذلك إلا بتحدید الدقیق والمسبق لاحتیاجات المصلحة المتعاقدة.

  المساواة في التعامل مع المترشحین مبدأ الفرع الثاني: 

ص المشرع الجزائري على مبدأ المساواة في قانون الصفقات العمومیة جاء تطبیقا إن حر 

منه: "كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولا یمكن أن  32لأحكام الدستور طبقا لنص المادة 

یتذرع بأي تمیز یعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط آخر شخصي 

  4أو اجتماعي".

                                                           
 .187، ص  المرجع السابقخرشي النوي ،  -  1
 . المرجع السابق،  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  204المادة  -  2
اد في مجال الصفقات العمومیة "، شهادة دكتوراه في العلوم ،كلیة الحقوق والعلوم تیاب نادیة ، "آلیات مواجهة الفس -  3

  .71، ص ، 2013السیاسیة ،جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،الجزائر ،
   المرجع السابق، 2016من التعدیل الدستوري  32المادة  -4
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لى وسائل للتمییز یجوز للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إ والنتیجة المترتبة عن هذا المبدأ أنه لا    

، أو تضع عقبات عملیة أمام صلحة المتعاقدة أن تمنح امتیازاتبین المتقدمین، كما لا یجوز للم

  المتنافسین سواء كانت وسائل التمیز هذا إجرائیة أو واقعیة.

كما كرس مبدأ المساواة أمام القانون كمبدأ ذو قیمة تشریعیة في القانون، مما یعني أن كل     

شخص یجب أن یعامل بطریقة محددة إذا كان في نفس الوضعیة القانونیة والمساواة في 

التعامل أمام القانون، مكرسة في قانون الصفقات العمومیة، وهي تمنع كل التجاوزات في 

  1رشح حسب رأي مجلس الدولة الفرنسي.مواجهة أي مت

ولا یخل مبدأ المساواة بین الراغبین في التعاقد عملیة استبعاد بعض أصحاب العطاءات    

لأسباب وقائیة، كمن یقدم عرضه ناقصا أو أكثر من النواحي المطلوبة، أو یقدمه أثناء فتح 

الراغبین في التعاقد، ویقوم هذا  یكون تحقیقا لمبدأ المساواة بین الاستبعادالعروض بل أن هذا 

المبدأ بین الراغبین في التعاقد في مجال الصفقات العمومیة على أساس أن جمیع المتقدمین 

بعطاء اتهم یكونوا على قدم المساواة مع بقیة المتنافسین ولیس للإدارة أي تمیز غیر مشروع 

ع من یمارسون النشاط موضوع فیما بینهم ، فلا یكفي للإدارة أن تكفل حریة المنافسة لجمی

المناقصة أو الممارسة العامة، حتى یتحقق لها الوصول إلى أفضل متعاقد، بل یجب علیها 

  2.إعمال مبدأ المساواة بین جمیع مقدمي العطاءات

من المرسوم الرئاسي  05وتبدو لنا مظاهر الأخذ بهذا المبدأ من خلال نص المادة      

من نفس المرسوم والذي نص صراحة على عدم خضوع  09وكذلك نص المادة  15/247

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لهذا المرسوم، إلا أنه نص على ضرورة التقید بمبدأ المساواة 

الذي  15/247من المرسوم  40وكذلك نص المادة  ،بین المتعاقدین والشفافیة في الإجراءات

دة عروض من عدة متنافسین ، نص على أن طلب العروض الذي یستهدف الحصول على ع

                                                           
ات العمومیة " ، شهادة الماجستیر في القانون العام ، بن بشیر وسیلة ، "ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفق -  1

  .134، ص 2013جامعة مولود معمري تیزي وزو ، الجزائر  ، 
 .71، ص  المرجع السابقتیاب نادیة ،  -  2
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ومن خلال تصفح كل النصوص القانونیة المذكورة أعلاه یتضح جلیا بأن المشرع قد أخذ فعلا 

  1بمبدأ المساواة بین المتعاملین المتعاقدین في مجال الصفقات العمومیة. 

  الفرع الثالث: مبدأ الشفافیة 

تعتبر الشفافیة نقیض السریة وتدل على الإعلان والوضوح والمصارحة والحوار وتبادل     

، ومي ومنه إبرام الصفقات العمومیةالمعلومات ، حیث أنها تساهم في تخلیق التصرف العم

یها عملیة إبرام لذلك جعل المشرع الجزائري الشفافیة من أحد المبادئ الأساسیة التي تقوم عل

  2.عمومیةالصفقة ال

یعتبر مبدأ الشفافیة عنصرا مهما في إبرام الصفقات العمومیة وهو من آلیات الحكم الراشد     

، إن مبدأ حل التي تمر بها الصفقة العمومیةوبالتالي وجب على الإدارة تكریسه في جمیع المرا

ة في المساواة الشفافیة هو الوسیلة من خلالها یمكن الوصول إلى تحقیق المبادئ الأخرى المتمثل

لوهلة وحریة الوصول إلى الطلب العمومي من خلال جعل الأمور واضحة وغیر مبهمة منذ ا

  . الأولى بالنسبة للمتعاقدین

فشفافیة الاجراءات مرتبطة بالخطوات الاجرائیة التي تسمح بإزاحة المعلومات لجمیع    

  : مصلحة في التعاقد وتبرز أهمها فيالمتعاملین الذین لهم 

الإعلان في بدایة كل سنة مالیة عن قائمة الصفقات المبرمة في السنة المالیة السابقة ، مع  -

  ذكر اسم المؤسسات التي حصلت علیها.

  الإعلان عن المنافسة بمختلف الوسائل المحددة في التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة.  -

بدراسة وتحضیر العروض من  توفیر مختلف الوثائق التي تتضمن المعلومات التي تسمح -

  قبل المتعهدین. 

                                                           
"المؤسسات الأجنبیة وتنظیم الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري "،  شهادة الماجستیر في الحقوق، ،  ،صالح زمال -  1

  .26، ص 2017/2018یة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر ،كل
 ، مجلد أ49، عدد  مجلة العلوم الإنسانیةغنیة عباس ، " الإعلان عن الصفقة العمومیة كآلیة لتكریس مبدأ المنافسة "،  -  2

 .  19، ص  2018كلیة الحقوق ، جامعة باجي مختار عنابة ، االجزائر ، 
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  على أساس معاییر الاختیار ووفق المنهجیة المحددة في دفتر الشروط. منح الصفقة  -

  وجود طرق الطعن.  -

  1الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة.  -

  المطلب الثالث

  المنافسة في الصفقات العمومیةحریة  الاستثناءات الواردة على مبدأ

حریة المنافسة من أهم المبادئ إلى تقوم علیها عملیة إبرام الصفقة العمومیة ، وقد حرص     

المشرع على تكریسها سواء في تنظیم الصفقات العمومیة أو في القوانین الاقتصادیة الأخرى ، 

غیر أن تطبیق المبدأ لا یؤخذ على إطلاقه دائما فهناك استثناءات حیث تناولنا المنع لأسباب 

  من خلال الفرع الثاني. وط تفرضها المصلحة المتعاقدة ونیة في الفرع الأول ، والمنع لشر قان

   

                                                           
الزهرة ، " الإطار القانوني لحمایة الصفقات العمومیة في الجزائر "، شهادة الدكتوراه في القانون العام ، فرقان فاطمة  -  1

  . 43، 42، ص ص  2017/2018، 1جامعة الجزائر 
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  الفرع الأول: المنع لأسباب قانونیة 

منع المعنیین بها المشاركة في الصفقات  وهي قیود یفرضها المشرع ویترتب على إعمالها    

كل "التي تقضي بأن  96/31من أمر رقم  62العمومیة ، ونذكر منها ما جاءت به المادة 

المقضي فیه بسبب تورطه في الغش شخص حكم علیه قضائیا بحكم نهائي حائز لقوة الشيء 

  الجبائي یمنع من المشاركة في الصفقات العمومیة ولمدة عشرة سنوات".

لهذا السبب یشترط تقدیم صحیفة السوابق القضائیة إذا تعلق الأمر بشخص طبیعي     

وللمسیر أو المدیر العام للمؤسسة إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، كذلك یمنع من عقد صفقة 

من  2و 1عمومیة كل شخص معنوي ارتكب إحدى المخالفات المنصوص علیها في المادتین 

  1منه. 5ا لنص المادة وذلك طبق 96/22الأمر رقم 

  15/247ومن أجل انتقاء أفضل المتعاملین مع المصلحة المتعاقدة جاء المرسوم الرئاسي    

یقضي بشكل  75لیحدد حالات الإقصاء من المشاركة للصفقات العمومیة من نص المادة 

  مؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات العمومیة المتعاملین الاقتصادیین: 

ن رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ أجل صلاحیة الذی -

  العروض.

الذین هم في حالة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو  -

  .الصلح

  2یستوفون الإیداع القانوني لحسابات شركاتهم.  الذین لا -

  تفرضها المصلحة المتعاقدةالثاني: المنع لشروط الفرع 

إن من حق المصلحة المتعاقدة أن تفرض شروطا خاصة لطلب العروض بما یتعلق بالقدرة    

داء لأالمالیة  وأالمالیة والنقدیة فلها الحق في استبعاد الأفراد الذین یثبت عدم مقدرتهم الفنیة 

وتصنیف المهنیین  ، ولهذا وجب تقدیم شهادات التخصیصالأعمال المطروحة لطلب العرض

                                                           
  .18، ص  المرجع السابقطارق بجادي ،  -  1
 . المرجع السابق،  15/247من المرسوم الرئاسي  75المادة  -  2
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لصفقات العمومیة في میدان البناء والأشغال من قبل المؤسسات التي ترغب في إنجاز ا

من  3، وهذا ما أكدت علیه أحكام الفقرة ألزمت حتى المؤسسات الأجنبیة بها، و العمومیة والري

غیر أنه " التي جاء فیها 05/114تنفیذي رقم بعد تعدیلها بموجب أحكام المرسوم ال 3المادة 

یتعین على المؤسسات أو مجموعات المؤسسات الأجنبیة تقدیم وثائق مطابقة لشهادة التخصص 

والتصنیف المهنیین التي تسلمها السلطات الرسمیة ببلد المتواجد فیه مقر المؤسسة أو مجموعة 

  1المؤسسات المصادق علیها من قبل السلطات القنصلیة الجزائریة ". 

ه الشهادة بضمان حسن التنفیذ ولأهمیتها فقد عدل المشرع من الشروط التي نظرا لارتباط هذ    

مستندا إلى  05/114من المرسوم التنفیذي رقم  5یمنح على أساسها التصنیف وذلك في المادة 

  المعاییر التالیة: 

العدد الاجمالي لعمال المؤسسة أو مجموع المؤسسات للسنة الأخیرة المصرح به لصندوق  -

الضمان الاجتماعي الذي یظهر فیه عدد عمال التأطیر التقني المتكون من إطارات جامعیة 

وأعوان التحكم ذوي الاختصاص المتصل بنشاط البناء والأشغال العمومیة والري ویجب أن 

 20%و 10%بین  رح به على الأقل لدى صندوق الضمان الاجتماعي ماالمص  یمثل التأطیر

من العدد الإجمالي للعمال، وبذلك یرفع من درجة الكفاءات المتخصصة في هذا المیدان بما 

  لا محالة من درجة التنفیذ.یحسن 

  وسائل التدخل المادیة الخاصة بالمؤسسة أو مجموعة المؤسسات. -

رقم الأعمال المحقق في قطاع السكن والأشغال العمومیة والري كما هو مبین في الحصیلة -

  2الجبائیة ومستخرج جدول الضرائب للسنوات الثلاثة المحاسبیة الأخیرة.

الإداریة التي یسلمها صاحب أو أصحاب المشاریع التي یثبت فیها أهمیة الأشغال  الشهادات -

التي تنجزها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات وتكالیفها ونوعیتها التقنیة وكذا احترام آجال 

  الإنجاز المحددة في العقد.

                                                           
"المنافسة في میدان الصفقات العمومیة " ،مذكرة ماستر ، تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق والعلوم  وانیس أحلام ، -  1

 .  14، ص  2013/2014السیاسیة ،جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،  الجزائر ،
  .15، ص  المرجع السابقوانیس أحلام ،  -  2
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المتعهدة كل الوثائق التي قد تشترطها المصلحة المتعاقدة، كالقانون الأساسي للمؤسسة  -

  للسجل التجاري،  الحصائل المالیة والمراجع المصرفیة.

غیر أن المشرع الجزائري أورد استثناء على قاعدة تسلیم الشهادات إذا تعلق الأمر بصفقات     

الأشغال فأجاز تأخیر تقدیمها على أن لا یتجاوز تاریخ إمضاء الصفقة، حرصا منه على 

تلك الشهادات وإعادة تجدیدها یتطلب وقتا طویلا بما قد  توسیع المنافسة خاصة وإن استخراج

 1یفوت الفرصة على الراغبین في الترشح من تقدیم تعهداتهم في الأجل المحدد للإیداع.

       

  

  

            

  

  

  

   

                                                           
  .22، ص  المرجع السابقطارق بجادي ،  -  1
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  ملخص الفصل الأول:

المرفق  استمراریةمما سبق نخلص إلى أن الصفقات العمومیة وسیلة من وسائل تجسید فكرة     

  خلالها الحفاظ على المال العام. العام وإشباع الحاجات العامة تضمن الدولة من

أنواع صفقة إنجاز الأشغال  أربعةحدد لنا المشرع الجزائري أنواع الصفقة العمومیة في     

  اقتناء اللوازم وصفقة تقدیم الخدمات وأخیرا صفقة إنجاز الدراسات.العامة وصفقة 

وتكریسا لمبدأ المنافسة من خلال تفعیل مبادئ الثلاثة المتمثلة في حریة الوصول للطلبات     

المساواة في معاملة المترشحین، ومبدأ الشفافیة، غیر أن هذا المبدأ ترد  مبدأالعمومیة وكذا 

 دة.المنع لأسباب تفرضها المصلحة المتعاقعلیه استثناءات متمثلة في المنع لأسباب قانونیة و 
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تعتبر الصفقة العمومیة من أهم العقود الإداریة ومن خلالها یظهر جلیا دور المتعامل     

العمومي في تكریس مبدأ المنافسة في سبیل تحقیق الحاجیات ،وبناء علیه تكون الإدارة في  

إطار معاملتها الاقتصادیة ،مجبرة على انتهاج سبل معینة وإجراءات خاصة لاختیار المتعامل 

بینما نص قانون  مبحث أول ،الوسنتطرق لأهم الإجراءات المكرسة لهذا المبدأ في  قد ،المتعا

الصفقات العمومیة على إنشاء مجموعة من الهیئات التي تعمل على حمایة مبدأ حریة المنافسة 

من التجاوزات عن طریق إخضاع عملیات إبرام الصفقات العمومیة للرقابة الإداریة بمختلف 

وسنحاول تسلیط الضوء على أهم التغیرات التي حملها تنظیم الصفقات  ویاتها ،أنواعها ومست

غیر أن هذه الرقابة قد  ، مبحث ثانيفي الالعمومیة وتفویضات المرفق العام في هذا المجال 

إیجاد آلیات أخرى للحمایة ،وهي الحمایة  استدعىتكون غیر كافیة في بعض الأحیان مما 

من ي الاستعجال وأمام قاضي الموضوع منافسة والتي تتم أمام قاضالقضائیة لمبدأ حریة ال

  . ثالثالمبحث خلال ال

  المبحث الأول:

  الإجراءات المكرسة لمبدأ حریة المنافسة

بمراحل طویلة خاصة إذا  15/247تمر الصفقة العمومیة حسب تنظیم الصفقات العمومیة    

تم إبرامها طبقا للقاعدة العامة وهي طلب العروض ن نجد المشرع حرص على دفع الإدارة 

المتعاقدة على الالتزام بإجراءات إبرام الصفقة لتجسید نجاعة الطلبات العمومیة وبالتالي تكریس 

  1نافسة .مبدأ الم

ومن خلال هذا المبحث سنتناول بالدراسة أهم الإجراءات المكرسة لهذه المبادئ وذلك من     

والتطرق  ،المطلب الأولفي خلال تحدد كیفیة الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء 

لمختلف النصوص القواعد المجسدة لعلانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات 

  .المطلب الثانيفي العمومیة 

                                                           

مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المسیلة  مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة "، فیروز،" كشرودة 1-

  .9،ص 2017/2018،الجزائر
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  :الأولالمطلب 

  والانتقاءالإعداد المسبق لشروط المشاركة 

إن الشروط المتعلقة بالعقود الإداریة بما فیها الصفقات العمومیة هي شروط یتم تحدیدها     

ن طرف الإدارة التي تسعى إلى التعاقد بإرادتها المنفردة ،وعلى المتعامل إما قبولها أو رفضها م

قبل إبرام العقد ولیس له حق أن یناقش أو یعارض بشأنها وهو یجسد مظهر من مظاهر 

  1.السلطة العامة 

  التحدید الدقیق لاحتیاجات المصلحة المتعاقدة  الفرع الأول:

فقبل إعداد دفتر  تعد هذه المرحلة أهم مرحلة في إبرام الصفقة وأكثر تأثیرا على المنافسة،   

الشروط وإفراغه في شكل وثیقة یجب على الإدارة المتعاقدة تحدید حاجیتها بصفة دقیقة ،ویكون 

  2ذلك على أساس دراسات واقعیة وموضوعیة تعدها المصلحة المتعاقدة مسبقا.

لها بكل وضوح عن الحاجات المراد الاستجابة لها من حیث الكم والكیف تعتبر من خلا    

،كما تعمل على ضبط هذه الحاجات المراد الاستجابة لها من حیث الكم والكیف ،كما تعمل 

على ضبط هذه الحاجات على نحو یساعده على إعداد دفاتر الشروط ،وتتقید سلطة الإدارة في 

والضروریة لسیر المرفق العمومي بانتظام وإطراد ولیس لها أن ذلك بحدود الاحتیاجات الفعلیة 

تتعداه ونظرا لأهمیة هذه الخطورة ودورها في نجاعة الطلبات العمومیة فقد نص علیها المنظم 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  15/247من المرسوم الرئاسي 27من خلال المادة 

حة المتعاقدة الواجب تلبیتها المعبر عنها بحصة وتفویضات المرفق العام ،وتحدد حاجات المصل

وحیدة أو حصص مفصلة مسبقا قبل الشروع في أي إجراء لإبرام الصفقة العمومیة بشكل 

  3واضح. 

                                                           
 ،الجزائر،2007،دیوان المطبوعات الجامعیة ،4القانون الإداري (النشاط الإداري)،الجزء الثاني ،الطبعة عمار عوابدي،-  1

  .214ص
  .74،ص المرجع السابق "آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة "، نادیة تیاب،-  2
  .المرجع السابق، 15/247من المرسوم الرئاسي  27المادة -  3
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  إعداد دفاتر الشروط الفرع الثاني:

بعد انتهاء المصلحة المتعاقدة من ضبط حاجتها وكل الإجراءات المتعلقة بها تأتي مرحلة    

الشروط والذي یجب أن یجسد في مضمونه مبادئ الصفقات العمومیة، فهو یحمي  إعداد دفتر

الصفقات وبالتالي یحافظ على المال العمومي باعتباره الأساس الذي یتضمن كل الإجراءات 

التي تمر بها الصفقة سواء عند تكوینها أو تنفیذها، وبالرجوع إلى مختلف التنظیمات المتعلقة 

جد أنها لم تتضمن تعریف مباشرا لدفاتر الشروط ، ونجد إنها تعتریها بالصفقات العمومیة ن

  1الكثیر من النقائص التي تجعلها غیر كافیة. 

هناك تعریفات فقهیة مختلفة لدفتر الشروط ، فلقد عرفه الأستاذ عمار بوضیاف على انه    

ا سائر الشروط المتعلقة "وثیقة رسمیة تضعها الإدارة المتعاقدة بإرادتها المنفردة وتحدد بموجبه

  2بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها وشروط المشاركة فیها وكیفیات اختیار المتعاقد معها".

المتضمن قانون الصفقات العمومیة  247/ 15من المرسوم الرئاسي 26وحسب نص المادة     

  حیث تنقسم إلى:

  دفاتر البنود الإداریة العامة  :أولا

فقرتها الثانیة تنظیمها إلى المراسیم التنفیذیة التي تصدر من في  26أحالت المادة 

من الدستور، ومع ذلك فانه ومن خلال تطور قانون الصفقات 143الوزیر الأول طبقا للمادة 

العمومیة في الجزائر نلاحظ أن المنظم لم یعتمد إلى إصدار هذا النوع من المراسیم على 

  3.الإطلاق منذ الاستقلال إلى یومنا هذا

وحید یتمثل في القرار الوزاري الصادر عن وزارة البناء والأشغال باستثناء نص قانوني     

المتعلق بالبنود الإداریة العامة وهو النص محل النقاش  21/11/1941العمومیة المؤرخ في 

القانوني المرتبط بإلغائه أو بقاءه ساري المفعول ذلك أن بعض الباحثین یرون أن هذا النص 
                                                           

  .35ص ،المرجع السابق فرقان فاطمة الزهرة،-  1
  .150،ص المرجع السابقشرح تنظیم الصفقات العمومیة ، عمار بوضیاف،-  2
في الصفقات العمومیة ،موجهة لطلبة السنة ثانیة ماستر ،تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق خضري حمزة ،محاضرات  -  3

  .15،ص2017جامعة محمد بوضیاف ،المسیلة ، والعلوم السیاسیة،
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ى ضمنیا بالنظر إلى تأثیراته التي صدرت خلال مرحلة الاحتلال الفرنسي، وأن العمل ملغ

  1974.1بالقانون الفرنسي قد توقف سنة 

وتحدد هذه الدفاتر الأحكام الإداریة العامة التي تخص كل نوع من أنواع الصفقات ،كتبیان    

  2بین مختلف الكیفیات التنظیمیة. وتحدید الاختیار العام للإدارة من الأحكام الملزمة لكل طرف،

  دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة: ثانیا

 التي تحدد الترتیبات التقنیات المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واجد من الأشغال أو   

الموافق علیها بقرار من الوزیر المعني ،یمكن لدفاتر  ،اللوازم أو الدراسات أو الخدمات

ولذلك  ،قات التي یبرمها قطاع وزاري معینالتقنیة المشتركة أو تخص جمیع الصفالتعلیمات 

نها شروط تتماشى مع یستحسن عدم حصر دفاتر الشروط في نوع معین من الصفقات ،ویضم

، وإن تعلق الأمر بصفقات یشترك فیها مع قطاعات أخرى ولكن تختلف الحاجة طبیعة نشاطها

  3لها من قطاع لآخر.

  تي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة تر التعلیمات الخاصة الدفا: ثالثا

حتى ولو كانت الإدارة  ،التقنیة تختلف من صفقة إلى أخرى فالقول الشروط الخاصة   

وهذا لا یمنعها أن تعدد  ،دفتر الشروط ویتعلق بصفقة معینة المتعاقدة هي نفسها التي وضعت

، فما یصلح كانت بنفس السنة أو متزامنة معهادفتر آخر مغایر تماما یتعلق بصفقة أخرى ولو 

المذكورة أعلاه  26، إذا جاءت المادة فقة لا یصلح بالضرورة لصفقة أخرىمن شروط لص

  4معترفة بالطابع الخاص لكل صفقة واختلاف التعلیمات بالنظر خصوصیة لكل صفقة.

                                                           
 . 16،ص  المرجع السابقخضري حمزة ، -  1
مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقى عادل ذبیح ، دور دفتر الشروط في حمایة المبادئ الأساسیة لنجاعة الصفقة العمومیة ،-  2

، كلیة 2016أكتوبر  19-18،یومي  15/247الوطني حول الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام في ظل المرسوم 

 .7الحقوق والعلوم السیاسیة ،مسیلة ،ص
دون طبعة ، دار الهدى خرشي النوي ،الصفقات العمومیة ،دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة ، -  3

 .23،ص 2018للطباعة والنشر والتوزیع ،عین ملیلة ،الجزائر ،
الواشني مریم ،مراحل إبرام المناقصة قانون الصفقات العمومیة ، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات  -  4

  .6ص ،2013 ،ال العام ، كلیة الحقوق ، المدیةالعمومیة في حمایة الم
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  المطلب الثاني:

  علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة

اس مبدأ المساواة المكرس الإدارة بمعاملة متساویة لجمیع المرشحین على أس التزامفي إطار    

لومات المتعلقة بالصفقة تسعى المصلحة المتعاقدة إلى تمكین جمیع المرشحین من المع ،دستوریا

بدءا بالإشهار، مرورا بتمكین المرشحین من دفاتر  ،ذلك من خلال مجموعة من الإجراءاتو  ،العمومیة

  الشروط والوثائق المتعلقة بالصفقة، وصولا إلى أجل تحضیر العروض، وذلك على التفصیل التالي:

  إلزامیة الإعلان عن الصفقة العمومیة (الإشهار ) الفرع الأول:

ي تلتزم المصلحة المتعاقدة بمراعاته خلال عملیة إبرام یعتبر الإشهار إجراء شكلي جوهر 

على  15/247من المرسوم الرئاسي  61الصفقة العمومیة لتلبیة احتیاجاتها ، حیث نصت المادة 

  إلزامیة الإشهار الصحفي في الحالات التالیة:

  طلب العروض المفتوح.-

  طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا.-

  محدود.طلب العروض ال-

  المسابقة.-

  1.التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء-

الملغى، نجد قد نص أیضا على إلزامیة الإشهار  10/236وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي      

  2منه. 45وهذا بنص المادة 

                                                           
 مجلة الدراسات، 15/247ة تریعة ،حدود مبدأ حریة المنافسة في إبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي نوار -  1

  . 316،ص 2021، جامعة بومرداس ، الجزائر ، 02، عدد لقانونیة والاقتصادیةا
الصفقات العمومیة ، جریدة ،یتضمن تنظیم  2010سنة أكتوبر  07المؤرخ في  10/236من المرسوم الرئاسي  45المادة -2

 . 58رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد 
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باعتبار الإشهار الصحفي إجراء شكلي جوهري، تلزم المصالح المتعاقدة بمراعاته في كل     

أشكال طلب العروض، وكذا الحال في إجراء التراضي بعد الاستشارة، فأي مخالفة له یجعل 

إبرام الصفقة العمومیة غیر مشروع مشوب ویعیب الشكل والإجراءات ن مما یسمح لكل 

  1ال الوسائل القانونیة للمطالبة بحقوقه.متضرر من ذلك استعم

یتم الإعلان عن الصفقة وبالتحدید الإعلان عن طلب العروض إجباریا في النشرة الرسمیة      

" محدثة BOMOPلصفقات المتعامل العمومي (ن.ر.ص.م.ع) ، هذه النشرة الرسمیة  "

تم الأمر عن طریق الوكالة ن أما من الناحیة العملیة فی 84/116بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  2"المكلفة بعملیة النشر في الصحف الوطنیة. ANEPالوطنیة للنشر والإشهار "

على ضرورة تحریر  15/247من المرسوم الرئاسي  65بالإضافة إلى ذلك نصت المادة    

إعلان طلب العروض باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل ، وفي جریدتین یومیتین 

نیتین موزعتین على المستوى الوطني ، كل هذه الإجراءات الإجباریة تعتبر كضمانة جد وط

مهمة للمتنافسین للعلم بالصفقة ( الإعلان طلب العروض ) وفي المقابل قید إجرائي على 

المصلحة المتعاقدة ، مع العلم أن المشرع اكتفى في النصوص القانونیة السابقة على إحداث 

 ، مكتفیا بذلك علىزامیة وضرورة طرح الإعلانات فیهادون إل ع) م. ص. ر.. هذه النشرة (ن

  3.الإشهار الصحفي كشرط إلزامي فقط

یضمن إجراء الإشهار الحریة في الوصول للطلبات العمومیة والمساواة بین المرشحین    

وشفافیة الإجراءات فبواسطة الإجراء یتم إضفاء الشفافیة على إجراءات إبرام العقود الإداریة 

بصفة عامة والصفقات العمومیة بصفة خاصة ، حیث یعتبر مبدأ حریة المنافسة أفضل وسیلة 

بها المتعامل الاقتصادي حقوقه المشروعة المتمثلة في حریة التجارة ، وهذه الطریقة یمارس بموج

                                                           
طیبون حكیم ،"منازعات الصفقات العمومیة "، شهادة ماجستیر تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة ، كلیة الحقوق ، -1

  . 19، ص 2013، 1جامعة الجزائر 
 . 64،ص المرجع السابقال الصفقات العمومیة "، تیاب نادیة ، "آلیات مواجهة الفساد في مج-  2
مجلة الفكر القانوني  ، 15/247محمد أمین بوالجدري ،تكریس مبدأ المنافسة والمبادئ المكملة له في المرسوم الرئاسي  -  3

 . 52،ص  2019، 2،جامعة محمد لمین دباغین ،سطیف 5، عدد  والسیاسي
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لا یكن تجسیدها ، إلا عن طریق إعلان المصلحة المتعاقدة للطلبات العمومیة إلى المتعاملین 

  1الاقتصادیین.

قد یتعمد الموظف المكلف بإبرام العقود الإداریة بعدم إعلان عن الطلب العمومي      

، وذلك بغیة تحقیق أغراض شخصیة له أو لغیره وبالتالي یكون هذا تعاملین الاقتصادیینللم

المتعلق بالوقایة  06/01من قانون  09الموظف قد أخل بقاعدة من قواعد المذكورة في المادة 

من الفساد ومكافحته "یجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة 

، إذا أخل بها ینتج عنه خرقا ة الشریفة وعلى معاییر موضوعیة "لشفافیة والمنافسعلى قواعد ا

لقواعد الشفافیة والنزاهة والمنافسة الشریفة  مما یجعل هذا الموظف عرضة للمساءلة الجزائیة، 

  2.حالة توفر الوصف الجزائي للوقائعفي 

  مرشحین وضع الوثائق المتعلقة بالمنافسة تحت تصرف ال :الفرع الثاني

، ومن أجل ضمان وصول المعلومات علانیة إجراءات الصفقة العمومیة تدعیما لمبدأ     

من المرسوم  63وجب المادة ، فرض المشرع بمافسة إلى كل الراغبین في التعاقدالخاصة بالمن

، ى دفاتر الشروط المتعلقة بالصفقة، إعطاء الحق لكل المؤسسات في الحصول عل15/247

إمكانیة تصرفهم مع إمكانیة إرسالها للمرشح الذي یطلبها ن كما نص على  ووضعها تحت

  3.تسلیمها إلى مرشح یطلبها

، فاستعمل الفقرة الأولى ستعماله للمصطلحات في نفس المادةوهنا یظهر تذبذب النظم في ا    

استعماله ، لیعید توسیعها في الفقرة الثانیة ب، وفي ذلك تضییق لدائرة المنافسةلفظ (مؤسسة )

تي تمكنه من لمصطلح ( المرشح ) ،تحتوي هذه الوثائق على جمیع المعلومات الضروریة ال

دمة والمواصفات التقنیة ، خاصة فیما یتعلق بالوصف الدقیق لموضوع الختقدیم تعهدات مقبولة

 ،أو الرسوم، والمقاییس التي یجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات أو التصامیم المطلوبة

                                                           
  . 23، ص المرجع السابقكشرودة فیروز ،-  1
 . 24ص المرجع نفسه،  -  2
  . المرجع السابق، 15/247من مرسوم  63المادة -  3
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، واللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقدیم التعهدات انات المالیة و الوثائق المطلوبةوالضم

  1.عروض وآجال إیداعها وتاریخ فتحهاوالعنوان الدقیق وآخر أجل لتقدیم ال وكیفیات التسدید،

  آجال تحضیر العروض  الفرع الثالث:

لمؤثرة على المنافسة، والذي یعتبر أجل تحضیر العروض من بین النقاط الأساسیة ا

"ومهما یكن  بنصها على أنه: 15/247من المرسوم الرئاسي  04الفقرة  66نصت علیه المادة 

أمر فإنه یجب أن تفتح المدة المحددة لتحضیر العروض، المجال واسعا لأكبر عدد ممكن من 

     2المتنافسین". 

الآجال المحددة لتحضیر العروض  استعملیتضح من نص المادة أن المشرع الجزائري     

كمعیار لتفصیل المنافسة واستقطاب أكبر عدد من المشاركین للترشح للصفقة المعلن عنها 

والجدیر بالذكر هنا هو أن القانون ترك تحدید هذه الآجال للملحة المتعاقدة ولم یحددها بنص 

هذا المرسوم كذلك كسابقة  قانوني، وأقر أنه یجب أن تفتح المجال واسعا للمنافسة ولم یتضمن

بالاستناد إلى الإجراء المختار لإبرام الصفقة، ولقد جاء بصفقة  آجالا ممددة لتحضیر العروض،

عامة مؤكدا على أن تسمح، كما سبق ذكر هذه الآجال بفتح باب المنافسة أمام المرشحین، إلا 

ال ونقطة انطلاقها أنه تم إدراج بعض العناصر التي تمكن على أساسها تحدید هذه الآج

  3بالإضافة إلى  تمدیدها في حالة الضرورة.

  

  الفرع الرابع: استحداث بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة 

تم استحداث وسیلة أخرى للإعلان عن صفقات الإدارات أو المتعامل العمومي وذلك 

حین تم  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة في 10/236لأول مرة في المرسوم الرئاسي 

                                                           
تیاب نادیة ، تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة وحمایة المال العام ، الملتقى الوطني السادس حول -  1

 .14ص،  2013دور الصفقات العمومیة في حمایة المال العام ، كلیة الحقوق ،المدیة ،
 . المرجع السابق،  15/247من المرسوم الرئاسي  66المادة  -  2
بوجلال فتحي زعلاني رمزي ، "دور القاضي الإداري في حمایة مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة" ، كلیة الحقوق -  3

  .30، ص 2015/2016والعلوم السیاسیة ، جامعة قالمة ، 
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إغفاله في المراسیم السابقة رغم ما له من أهمیة من الناحیة العملیة، وحیث أن القانون المدني 

 15/247من المرسوم الرئاسي  203سابقا نص على طریقة التعاقد الإلكتروني، وجاءت المادة 

تاركة  لتشیر إلى هذا الأسلوب وتضع الخطوط  العریضة والقواعد العامة للتعامل الإلكتروني

أمر تفصیل خطواته إلى قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف 

  1بتكنولوجیات الإعلام والاتصال.

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة في  10/236حیث تم إدراجه في المرسوم الرئاسي 

لذي یتضمن قسمین الفصل السادس تحت عنوان "وتبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة "ا

الأول یتعلق بالاتصال بالطریقة الإلكترونیة أما الثاني فیخص تبادل المعلومات بالطریقة 

على أنه : " 203، حیث نصت المادة  06إلى  203الإلكترونیة، وذلك في أربع مواد من 

ارة المكلفة تؤسس بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة تسیر من طرف الوزارة المكلفة بالمالیة والوز 

فنصت على أنه:  204بتكنولوجیات الإعلام و الاتصال كل فیما یخصه ..."، أما في المادة 

"تضع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدین أو المرشحین 

للصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیة حسب جدول زمني یحدد بموجب قرار من الوزیر 

  2ف بالمالیة".المكل

   

                                                           
،جامعة محمد بن  02، عدد  ، مجلة الحقیقةطلب العروض وتجهیزات ما قبل الإیداع " هجیرة سراط ، "التحضیر لإجراء-  1

  . 86، ص 2018أحمد وهران ، 
 .87، ص  المرجع السابقهجیرة سراط ، -  2
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  المبحث الثاني:

  الرقابة الإداریة كآلیة لحمایة مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة

وقد تكون هذه  یقصد بالرقابة الإداریة أن تتولى الإدارة بنفسها مطابقة تصرفاتها للقانون،   

على شكوى من الأفراد، لذا توصف بالرقابة الذاتیة، وهذه الشكوى قد  الرقابة تلقائیة أو بناءا

  1ترفع إلى مصدر القرار ذاته أو رئیسه الإداري كما قد ترفع إلى لجنة خاصة.

 15/247من المرسوم الرئاسي  202إلى  156خصص المشرع الجزائري المواد من    

وضوع الرقابة على الصفقات العمومیة المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام لم

في المطلب  الأول، في حین أنه  162إلى  156، حیث نظم الرقابة الداخلیة بموجب المواد 

للرقابة الخارجیة في المطلب الثاني ، وتناول الرقابة  190إلى  163خصص المواد من 

قات العمومیة على غرار سلطة ضبط الصف 164الوصائیة في مادة واحدة فقط وهي المادة 

  من خلال  المطلب الثالث. 213التي استحدثها بموجب المادة 

  المطلب الأول:

  الداخلیة الإداریة الرقابة

هي الرقابة التي تمارسها الإدارة بنفسها على أعمالها وتصرفاتها، فهي رقابة دائمة تقوم بها     

للقانون  أما ملائمتها للنظام الإدارة داخلیا للتحقق من مدى مشروعیة أعمالها أي مطابقتها 

  2العام في بعض الأحیان.

وتمارس هذه الرقابة عن طریق لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض بدل نظام اللجنتین      

الذي كان معتمدا في كل قوانین الصفقات العمومیة السابقة التي كانت تنص على إحداث 

                                                           
  . 40، ص  2012عبد القادر عدو ، المنازعات الإداریة ، د ط ، دار هومة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  --  1
،  2009وسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، د ط ، دار الهدى للنشر والتوزیع ، الجزائر ، بیل صقر ، الن -  2

  . 26ص 
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وعمل هذه اللجنة فسنتناولها في  ، أما تنظیمالفرع أول نتین هما لجنة فتح تقییم العروض في لج

  .الثانيفرع ال

  الفرع الأول : إنشاء لجنة دائمة لفتح الأظرفة وتقییم العروض 

على أن تحدث المصلحة  15/247من المرسوم الرئاسي  161و 160نصت المواد      

الأظرفة وتقییم  في إطار الرقابة الداخلیة، لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتحالمتعاقدة 

العروض، وتتشكل هذه اللجنة من موظفین مؤهلین تابعیین للمصلحة المتعاقدة یختارون 

كفاءتهم، تقوم هذه اللجنة بعمل إداري وتقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي  تقوم بمنح 

وتصدر  الصفقة، أو الإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة

  1في هذا الشأن رأیا مبررا.

فلجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض تكون من موظفین یعملون بنفس الهیئة وتكون لها    

الصبغة القانونیة لیسمح لها بإرساء المشروع على المقاولة الفائزة، كما یجب أن یختم اجتماع 

في حال اعتماد الفوز للأقل هذه اللجنة بالتوقیع على محضر الاجتماع والإعلان عن الفائز 

سعرا وبالتالي فإن الشفافیة بحضور ممثلین عن المقاولات واجتماع لجنة كاملة لفتح أظرفة 

   2مشمعة یعطي رسالة مطمئنة للمقاولین.

  الفرع الثاني: تنظیم وعمل لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض 

ن لجنة لفتح الأظرفة وتقییم یسمح التنظیم الجدید للصفقات العمومیة بإحداث أكثر م   

، السرعة والفعالیة في عمل اللجنة العروض على مستوى المصلحة المتعاقدة ،من أجل ضمان

كما جاء بأحكام جدیدة تتعلق بالعضویة فیها من بینها شرط توفر الكفاءة وهو ما نصت علیه 

في عضویة اللجنة وذلك على خلاف القانون الملغى الذي كان یشترط  الكفاءة  160/2المادة 

زیادة على ذلك اشترط القانون الجدید لعضویة هذه یم العروض دون لجنة فتح الأظرفة تقی

اللجنة تبعیة الموظف للمصلحة المتعاقدة وبذلك یتم القضاء على ظاهرة تعیین أعضاء من 

                                                           
 .  المرجع السابق،  15/247، مرسوم رئاسي  160المادة -  1
الطاهر حمیمي ، إدارة المناقصات العمومیة والخاصة ، طرق مبتكرة للفوز بالمناقصات ، د ط ، دار هومة للنشر  محمد -  2

 .  84، ص  2016و التوزیع ، الجزائر، 
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 خارج المصلحة المتعاقدة لأهداف لا تتعلق بالمصلحة العامة بقدر ما ترتبط بأهداف ضیقة

    1للمشرفین على المصالح المتعاقدة.

  أولا: مهام لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض في مرحلة فتح الأظرفة

  السابق الذكر في:  15/247من المرسوم  71تتمثل هذه المهام حسب نص المادة 

تثبت صحة تسجیل العروض في السجل الخاص ،تحدد قائمة المشاركین حسب تاریخ إیداع  -

  المنافسین.عروض 

وتؤشر على الوثائق المكونة لكل  تعد وصفا مفصلا للوثائق التي یتكون منها كل عرض، -

  عرض.

 لاستكمالتدعو المشاركین عند الاقتضاء  تعد محضرا لما سبق ذكره أعلاه في الحین، -

  2عروضهم الناقصة خلال عشرة أیام. 

  ة تقییم العروض ثانیا: مهام لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض في مرحل

  تتولى اللجنة المهام التالیة: 15/247من مرسوم  72حسب المادة    

  تقوم بإقصاء العروض غیر المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط. -

تعمل على تحلیل العروض المتبقیة بعد الإقصاء في مرحلتین على أساس المعاییر المنهجیة  -

وط وسینتج عن ذلك ترتیب العروض تقنیا ثم الإقصاء لتلك المنصوص علیها في دفتر الشر 

التي لم تتحصل على العلامات الدنیا المؤهلة وتتم في المرحلة الثانیة دراسة العروض المالیة 

للمترشحین الذین تم تأهیلهم تقنیا لاختیار العرض الأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالأشغال 

                                                           
"،مذكرة ماستر ، جامعة  15/247بالو منیة ، "حمایة مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي  -  1

 .35، ص 2017ي  البویرة ، محمد آكل
طاهر صایم ،صادق شنوف ،فعالیة الرقابة الداخلیة والخارجیة على الصفقات العمومیة كآلیة لترشید النفقات العمومیة في  -2

 2021الجزائر ، 2جامعة وهران  د ع، ،2مجلة جامعة وهران ، 16/9/2015المؤرخ  15/247ظل المرسوم الرئاسي 

  .101،ص
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رض من جانب المزایا الاقتصادیة إذا كان الاختیار ،الخدمات ،الطلبات العادیة أو أحسن ع

  1قائما أساسا على الجانب التقني أو إذا كان المشروع أكثر أهمیة أو تعقیدا.

في كل الأحوال فان هذه اللجنة لا تمنح الصفقة بل تقترح ذلك على المصلحة المتعاقدة     

  صاحبة المسؤولیة المطلقة بالمنح أو الإلغاء شرط تعلیل ذلك.

  المطلب الثاني:

  الرقابة الإداریة الخارجیة

، من المرسوم 163نجد هذه الرقابة الخارجیة أساسها القانوني في المادة      

، التي تنص على ما یلي:" تتمثل غایة الرقابة الخارجیة في 15/247الرئاسي رقم 

مفهوم هذا المرسوم وفي إطار العمل الحكومي في التحقق من مطابقة الصفقات 

ل للتشریع القسم الثاني من هذا الفصالمعروضة على الهیئات الخارجیة المذكورة في 

، وترمي الرقابة الخارجیة أیضا، إلى التحقق من مطابقة التزام والتنظیم المعمول بهما

  2المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة ...". 

للمصالح المتعاقدة في  لجان الصفقات 15/247تمارس الرقابة الخارجیة حسب المرسوم     

  الفرع ثاني.  قات العمومیة من خلال، واللجنة القطاعیة للصفلالفرع أو 

  الفرع الأول : لجان الصفقات العمومیة للمصالح المتعاقدة 

 تتمثل هذه اللجان في اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة، اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة،     

الممركز للمؤسسة العمومیة المحلیة  لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل الغیر

  ذات الطابع الإداري، وقد حدد القانون الجدید مجال إختصاص كل منها كما یلي:

  أولا: اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة 

                                                           
 .101صادق شنوف، المرجع  السابق،ص طاهر صایم،-  1
  .المرجع السابق، 15/247من المرسوم الرئاسي  163المادة -2
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تختص اللجنة البلدیة للصفقات بدراسة مشاریع الصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات     

   .وتحت الوصایة ضمن حدود المستوى المنصوص علیه العمومیة ذات الطابع الإداري

 الصفقات التي تبرمها البلدیة ومؤسساتها العمومیة ذات الطابع الإداري والتي یساوي مبلغها -

، أو یزید عنه فیما یخص صفقات إنجاز الأشغال )50.000.000خمسین ملیون دینار (

ما یخص صفقات الدراسات ی) ف20.000.000(اء اللوازم، وعشرین ملیون دینارواقتن

  :یة من، وتتكون لجنة الصفقات البلدوالخدمات

وممثلین عن ، یسا ،وممثل عن المصلحة المتعاقدةرئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئ-

  1وممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة . ،المجلس الشعبي البلدي وقابض الضرائب

  العمومیة  اللجنة الولائیة للصفقات ثانیا:

تشكیلة اللجنة الولائیة للصفقات  247/ 15من المرسوم الرئاسي  173حددت المادة      

  وإختصاصتها: العمومیة

، ممثلین اثنین يالتشكیلة: " الوالي أو ممثله رئیسا ، ثلاثة ممثلین عن المجلس الشعبي الولائ-1

المحاسبة )، مدیر المصلحة التقنیة عن الوزیر المكلف بالمالیة ( مصلحة المیزانیة ومصلحة 

  2المعنیة بالخدمة بالولایة حسب موضوع الصفقة " .

بالرقابة على دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها الولایة  :إختصاصتها-2   

والمصالح غیر الممركزة للدولة، والمصالح الخارجیة للإدارات المركزیة التي تساوي قیمتها 

دج في حالة صفقات الأشغال وثلاث  1000.000.000فوق ملیار دینار جزائري  المالیة أو ت

دج في حالة صفقات اللوازم، ومائتي ملیون دینار  300.000.000مئة ملیون دینار جزائري 

دج في  100.000.000دج في حالة صفقات الخدمات، ومئة ملیون دینار  200.000.000

للجنة الولائیة للصفقات العمومیة بدراسة مشاریع دفاتر حالة الدراسات، زیادة على ذلك تختص ا

                                                           
  .124ص ، المرجع السابق فیصل نسیغة ،-  1
 مجلة العلوم القانونیة فاطمة موساوي ، " هیئات الرقابة الداخلیة والخارجیة كضمان لحمایة مبدأ حریة المنافسة" ، -  2

  . 815،ص 2018،جامعة بوضیاف المسیلة ، الجزائر ،  02، العدد والسیاسیة



 آلیات حمایة مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة                     الفصل الثاني: 

 

45 

 

الشروط والصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة التي یساوي مبلغها أو 

دج بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم وخمسین  200.000.000یفوق مائتي ملیون دینار 

خدمات، وعشرون ملیون دینار دج بالنسبة بصفقات ال 50.000.000ملیون دینار 

  1دج بالنسبة لصفقات الدراسات.  20.000.000

  ثالثا: اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة 

المتعلق  15/247من المرسوم الرئاسي  171تستمد إطارها القانوني في المادة 

  الموكلة إلیها: اختصاصاتهابالصفقات العمومیة فلها تشكیلتها الخاصة بها و 

  ة اللجنة:تشكیل -1

إثنین عن الوزیر الوزیر المعني أو ممثله رئیسا، وممثل عن المصلحة المتعاقدة وممثلین 

، وممثل عن الوزیر المعني بالخدمة حسب موضوع الصفقة عند الإقتضاء المكلف بالمالیة

  وممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة.

  اختصاصات اللجنة:  -2

  دج. 100.000.000صفقات الأشغال التي یساوي أو یقل مبلغها عن  -

  دج.  300.000.000صفقات اللوازم التي یساوي أو یقل مبلغها عن  -

  دج.200.000.000صفقات الخدمات التي یساوي أو یقل مبلغها عن  -

  دج. 100.000.000صفقات الدراسات التي یساوي أو یقل مبلغها عن  -

أیام ابتداءا من تاریخ  10اللجنة بدراسة الطعون والمنح المؤقت خلال كما تقوم هذه     

  2النشر.

  اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة  :الفرع الثاني

                                                           
 .125، صالمرجع السابقفیصل نسیغة،  -  1
 . 156، ص شرح تنظیم الصفقات العمومیة عمار بوضیاف ، -  2
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استحدثت هذه اللجنة على مستوى كل وزارة ، تقوم هذه اللجنة القطاعیة حسب المرسوم     

،التي تنص  179بوظیفة الرقابة ولها صلاحیات محدودة في المادة  15/247الرئاسي رقم 

یلي " تحدث لدى كل دائرة وزاریة لجنة قطاعیة للصفقات ، تكون مختصة في حدود  على ما

  ".184في المادة المستویات المحددة 

   :تشكیلة اللجنة القطاعیة للصفقات -1

"الوزیر المعني أو ممثله ، وممثل  15/247حیث نصت المادة من مرسوم رئاسي 

الوزیر المعني نائب رئیس، وممثل عن المصلحة المتعاقدة ، وممثلان عن القطاع المعني 

  1ف بالتجارة "وممثلان عن الوزیر المكلف بالمالیة، وممثل عن الوزیر المكل

اختصاصاتها: خول المشرع لهذه اللجنة مجموعة من الإختصاصات وهي على النحو التالي -2

  مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها ، في مجال تحضیر الصفقات العمومیة.-:

   .المساهمة في تحسین ظروف مراقبة، صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة-

للصفقات بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق تختص اللجنة الجهویة -

  .والطعون

دفتر الشروط أو صفقة الأشغال یفوق المبلغ التقدیري الإداري للحاجیات أو الصفقة عن  -

  دج. 1000.000.000ملیار دینار 

دج حسب المادة  30.000.000لوازم یفوق المبلغ التقدیري عن  دفتر الشروط أو صفقة -

  .15/247من المرسوم  139

  . دج  200.000.000دفتر الشروط أو صفقة خدمات یفوق المبلغ التقدیري للحاجیات عن  -

دفتر الشروط أو صفقة الدراسات یفوق المبلغ التقدیري الإداري للحاجات أو الصفقة عن مائة  -

  دج.  100.000.000ملیون دینار 

                                                           
  .63، ص المرجع السابقعیاد بوخالفة ، -  1
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دفتر الشروط أو صفقة أشغال ولوازم للإدارة المركزیة یفوق المبلغ التقدیري للحاجات  -

  1دج .  6000.000والصفقة عن 

  :المطلب الثالث

 الرقابة الوصائیة

تعد الرقابة الوصائیة بمفهومها العام رابطا قانونیا تمارس بمقتضاه جهات مركزیة 

على جهات اللامركزیة وفق ضوابط محددة قانونا بغیة الحفاظ على عملیات إشراف ومتابعة 

  2كیان الدولة السیاسي والاقتصادي والاجتماعي.

وهي إحدى المرتكزات التي یقوم علیها نظام اللامركزیة الإداري ، تتمیز باتساع مجال     

خاص والهیئات تكریسها، باعتبارها لا تقتصر على الأعمال والتصرفات فقط بل تمتد إلى الأش

اللامركزیة، كما تعد رقابة قانونیة تستمد مشروعیتها من القانون إذ لا یمكن أن تمارس في غیر 

الزمن المحدد لإعمالها، لا یمكن إعمالها إلا من قبل من كلف بممارستها، لا تنصب إلا على 

أبرز الأمثلة  مواضیع محددة ولا یمكن أن تكون لها نتائج غیر تلك التي حددت إلیها ومن بین

عن الرقابة الوصائیة للصفقة تلك الرقابة التي یمارسها الوالي على الصفقات العمومیة التي 

تبرمها البلدیة ،حیث یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي ملف الصفقة كاملا بدءا 

جان من محضر التأشیر على دفتر الشروط والإعلان عن طلب العروض وصولا غلى تأشیرة ل

الصفقات العمومیة وكذا المداولة الخاصة بالصفقة التي تتضمن مختلف المراحل التي مرت بها 

  هذه الأخیرة.

یقوم الوالي بالتأكد من وجود النفقة المتعلقة بالصفقة ومدى مشروعیة منحها للعارض وفقا     

 30لك في أجل وذ ،قتصادیة أو أقل ثمنا حسب الحالةلمعیار أحسن عرض من حیث المزایا الإ

، ( وفي هذه الحالة ترجع المداولة 3یوما لیترجم رقابته بعد ذلك إما بالمصادقة على الصفقة 

                                                           
 .  64،ص  المرجع السابقعیاد بوخالفة ، -  1
 .155، ص المرجع السابق،"آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة "،  نادیة تیاب-  2
، كلیة الحقوق والعلوم دكتوراهشهادة ال ، "تنظیم الصفقات العمومیة وضمانات حفظ المال العام في الجزائر" حلیمي منال ، -3

 .64، ص 2015/2016، الجزائر السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة
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، ویكون هنا للمصلحة الي ویتم تعلیقها في مقر البلدیةإلى البلدیة مصادق علیها من قبل الو 

ا تحسب آجال ، كملفائز للمتعامل الذي فاز بالصفقةالمتعاقدة إصدار أمر بانطلاق الأشغال ل

الإنجاز من هذا التاریخ )، تصحیح الأخطاء إذا تضمنت الصفقة بعض الأخطاء التي یمكن 

   1.اركها ولا تؤثر على مضمون الصفقةتد

  :المبحث الثالث

  الإجراءات القضائیة لحمایة مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة 

من المرسوم  82نجد حمایة مبدأ حریة المنافسة من طرف القضاء أساسها في المادة     

،التي أحالت إلى التشریع وهي تشیر بذلك إلى قانون الإجراءات المدنیة  15/2472الرئاسي 

والإداریة ، وبالرجوع إلى هذا الأخیر نجد أنه خصص وبنص صریح بمنازعات الإبرام في 

الاستعجال في المطلب  ة العمومیة بإمكانیة النظر فیها من طرف قاضيمجال منازعات الصفق

من قانون  153، أما إختصاص قاضي الموضوع بحمایة هذا المبدأ أساسه المادة الأول

، التي أحالت بدورها المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة إلى التشریع 3صفقات عمومیة

  .ظیم المعمول به في المطلب الثانيوالتن

   

                                                           
 . 172، ص المرجع السابق، ة فاطمة الزهر فرقان  -  1
  . المرجع السابق،  15/247من المرسوم الرئاسي  82المادة -  2
 . المرجع السابق، 15/247من المرسوم الرئاسي 153المادة -3
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  المطلب الأول:

  الاستعجالحمایة مبدأ حریة المنافسة أمام قاضي 

في الفرع الأول ، وسلطاته   الاستعجاليتناولنا في هذا المطلب نطاق اختصاص قاضي     

  من خلال الفرع الثاني في .

  الإداري في مجال الصفقات العمومیة  الاستعجال: نطاق اختصاص قاضي الفرع الأول

لوقف تنفیذ القرار الصادر ضده لاسیما إذا كان القرار  الاستعجالیلجأ المعني إلى قاضي    

الإداري في هذه  الاستعجالنتیجة استعماله حقا أو حریة عامة ، ویتحدد إختصاص قضاء 

الحالة على أساس أن حریة المنافسة تعتبر من الحریات الأساسیة الواجبة الاحترام و أن 

  من قانون إجراءات مدنیة وإداریة  921و 920بیح أعمال أحكام المادتین المساس بها ی

  الاستعجالیةأولا: من حیث موضوع دعوى 

إن المشرع الجزائري قد خص نوعا معینا من منازعات الصفقات العمومیة وأدرجه ضمن     

ق.إ.م.إ بنصها " یجوز  946القانوني وذلك في الفقرة الأولى من المادة  الاستعجالقضاء 

  المنافسة ...".لة الإخلال بالتزامات الإشهار أو إخطار المحكمة الإداریة بعریضة وذلك في حا

الإداري  الاستعجالیقصد بالاستعجال القانوني، المنازعات التي أسندها المشرع للقضاء     

من عدمه والقاضي في هذه الحالة  الاستعجالدون النظر في توفر الشروط  بنص القانون ،

  1بالطبیعة. الاستعجالیتصدى للموضوع وینظر في أصل الحق على عكس 

فهذه المنازعات تنشأ في مرحلة إبرام الصفقة العمومیة بسبب الإخلال بإجراءات الإشهار أو    

ن نفس المادة بنصها " یجوز إخطار المحكمة قبل المنافسة وهذا هو ما أكدته الفقرة الثالثة م

  إبرام العقد".

                                                           
  .06، ص المرجع السابقلیلى بوكحیل ،  -1
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إن كل هذه الإجراءات التي یتم على ضوئها إبرام الصفقة أو تأهیل المرشحین أو الإقصاء     

  1المتعامل المتعاقد ، كل ذلك له علاقة بإجراءات الإشهار والمنافسة. اختیارمن المشاركة أو 

  وإجراءاتها  الاستعجالیة : من حیث أطراف الدعوىثانیا

فقرة ثانیة من قانون إجراءات مدنیة وإداریة یتم إخطار المحكمة الإداریة  946طبقا للمادة    

، في حالة إخلال المصلحة المتعاقدة بالإشهار أو المنافسة بموجب الاستعجالالفاصلة في 

الإخلال ومن عریضة من طرف كل من له مصلحة في إبرام الصفقة والذي تضرر من هذا 

طرف ممثل الدولة على مستوى الولایة إذا أبرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو 

مؤسسة عمومیة محلیة، وعلیه فإن المدعي في هذه الدعوى محدد بمن یكون له مصلحة من 

وراء هذه الصفقة، ونقصد هنا كل المرشحین العارضین الذین یشاركون في المنافسة ، وكذا 

  2لي باعتباره ممثل الدولة على مستوى الولایة.الوا

  الشخص الذي له مصلحة في إبرام الصفقة  -1

یحق لكل ذي مصلحة في عملیة إبرام الصفقة العمومیة أو أي متضرر من أي إجراء      

ما قبل التعاقد ، ویتعلق الأمر  الاستعجالمن الإجراءات المتعلقة بالإبرام، أن یلجأ إلى قضاء 

هنا بالمتعامل الاقتصادي المتضرر من إبرام العقد كما هو الشأن في حالة عدم لجوء المصلحة 

المتعاقدة لإجراء أسلوب طلب العروض بالرغم من كون القانون یوجب ذلك أو أنها قامت 

    .كة في طلب العروضبالإعلان معیب عن الصفقة أو قامت بحرمانه من التقدم بعطاء المشار 

  

                                                           
، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، طبعة منقحة، عز الدین كلوفي-1

 . 129، ص 2009دار جیطلي للنشر والتوزیع ، مصر ، 
  .44، ص  المرجع السابقبالو منیة ، -  2
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المعلن عنه أو تم إقصاؤه دون وجه حق، المهم أن یكون قد تضرر من الإخلال بالالتزامات 

  1وقواعد الإشهار والمنافسة.

  ممثل الدولة على الولایة  -2

، أن من قانون الولایة 92حسب المادة  یحق للوالي باعتباره ممثلا للدولة على مستوى الولایة   

، إذا أبرمت صفقة أو ل بالتزامات الإشهار أو المنافسةمة الإداریة في حال الإخلایخطر المحك

 946/2ستبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة حسب ما أفادت به المادة 

  2من قانون إ.م.إ.

ترفع الدعوى عن طریق عریضة مؤرخة وموقعة من طرف محام تتضمن البیانات الواردة     

  ق إ م في نسخ بعدد الخصوم.15لمادة في نص ا

  كما یمكن أن ترفع العریضة بالوثائق الثبوتیة.

تودع العریضة أمانة ضبط المحكمة الإداریة مقابل دفع الرسم القضائي، تقید العریضة        

وترقم في سجل حسب ترتیب ورودها ویحدد لها تاریخ أول جلسة، ویبلغ المدعي علیه 

والمدخلین في الخصام، إن وجدوا نسخة من العریضة عن طریق محضر قضائي لكن الآجال 

للدعوى هذا ولم یحدد المشرع أجلا لرفع الدعوى،  الاستعجالیةیعة تكون قصیرة تناسبا مع الطب

  3ق إ م إ . 946غیر أنه أجاز أن یتم ذلك قبل إبرام العقد في المادة 

  سلطات قاضي الإستعجال الإداري  الفرع الثاني:

یتمتع القاضي في دعوى الإستعجال في مجال الصفقات العمومیة بثلاث سلطات هي     

للإدارة لتصحیح التزاماتها والحكم بالغرامة التهدیدیة وتأجیل إمضاء العقد إلى نهایة  توجیه أوامر

  .الإجراءات

                                                           
 مجلة العلوم القانونیةفقة العمومیة "، ما قبل التعاقدي لعملیة إبرام الص الاستعجاليسهام بن داعس ، " حمایة القضاء  -1

 .371ص  ،01، عدد  11، مجلد والسیاسیة 
 .373، ص المرجع السابقسهام بن داعس،  -  2
  .49ص  ،المرجع السابقطارق بجادي ،  -  3
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  توجیه الأوامر للإدارة لتصحیح التزاماتها  أولا:

القضاء الجزائري قاعدة مقتضاها أنه لا یمكن للقاضي الإداري توجیه أوامر  اعتمد

   1للإدارة تماشیا مع المبدأ الذي كان معروفا في فرنسا. 

التي نصت على أنه   946/4إلا أن المشرع قد تخلى على القاعدة ، بموجب المادة        

لتزامات المتعلقة بالمنافسة والإشهار یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر المتسبب في الإخلال بالا

  الامتثال لالتزاماته في أجل معین.

  ولعل من أهم المبررات التي دفعت بالمشرع إلى اعتماد هذا المبدأ نذكر ما یلي:   

إن تمكین القاضي الإداري من توجیه أوامر للإدارة، یشكل تطبیقا فعلیا لمتطلبات دولة القانون -

طبیقا فعلیا لمتطلبات دولة القانون و حمایة مبدأ المشروعیة وبهذا ستتخذ وحمایة مبدأ ن یشكل ت

الإدارة أثناء مباشرة نشاطها كل الاحتیاطات اللازمة ن لتفادي مخالفة القانون وتوجیه القاضي 

لأوامر لها ، مما یحقق فعالیة ونجاعة النشاط الإداري، ویضفي طابع الصرامة والجدیة على 

  عملها.ممارسة الإدارة ل

إن الاعتراف للقاضي بسلطة توجیه الأوامر للغدارة مصحوبة بغرامات تهدیدیة ،، یجعل -

الإدارة ملزمة بالتنفیذ ، وقد یكون لها أثر إیجابي یتمثل في مباشرة الغدارة لأعمالها بجدیة 

  .ة في ذلك مقتضیات مبدأ المشروعیةمتوخی

تطبیق المبدأ یعني اجتناب تهرب الإدارة من التنفیذ وتمثیل ثورة على الأفكار التقلیدیة التي  إن-

أرست قناعة لدى المسئولین على الإدارة العمومیة، أنها غیر معنیین وغیر ملزمین بالقرارات 

  القضائیة.

ل الذي إن السماح للقاضي بتوجیه أوامر، لا یؤدي إلى شل أعمالها أو عرقلتها بالشك -

  2المصلحة العامة أو النظام العام.

                                                           
الحقوق حمزة خضري ،الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر ، مجلة الفكر ، العدد ثالث عشر ، كلیة  -  1

  .204والعلوم السیاسیة ، جامعة المسیلة  ،ص
 . 205، ص  المرجع السابقحمزة خضري ،  -  2
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  الحكم بالغرامة التهدیدیة   ثانیا:

تعرف الغرامة التهدیدیة إنها إجراء الهدف منه هو ضمان تنفیذ الأحكام القضائیة حیث 

أن القاضي یستطیع بناءا على هذا الإجراء أن یأمر المدین بتنفیذ التزاماته عینیا خلال مدة 

فترة زمنیة من ن ملزما بدفع غرامة تهدیدیة تقدر أساسا مبلغ معین عن كل معینة فإذا تأخر كا

، وبالتالي یرجع للقضاء فیها تراكم على المدین من الغرامات التي یجوز الإخلال بالالتزام

  1للقاضي أن یمحو هذه الغرامات أو أن یخفضها.

تبریر رفضها للنطق بالغرامة حیث یستند مجلس الدولة والغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في    

  التهدیدیة على ما یلي: 

  یجب على العرض رفع دعوى تعویض في حالة رفض الإدارة تنفیذ الالتزام القضائي لصالحه.-

  2عدم استناد الغرامة التهدیدیة إلى أي نص قانوني ولا یمكن التصریح بها ضد الإدارة.-

  اللجوء إلى الغرامة التهدیدیة: بینما هناك مبررات موضوعیة وقانونیة تبرر     

إذا كان هناك امتناع الإدارة عن تنفیذ التزام بعمل أو امتناع عن عمل دون مبرر شرعي وهذا -

  مبرر موضوعي. 

من ق إ م إ الجدید الذي نص صراحة وذلك  946أما المبرر القانوني فقد نصت علیه المادة -

  3من قبل المصلحة المتعاقدة . في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة

   

                                                           
بن أحمد حوریة ، "دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة ، شهادة ماجستیر ، تخصص  -  1

  .61، ص 2010/2011ئر ،قانون عام ، كلیة الحقوق ،جامعة ابو بكر القاید ، تلمسان ، الجزا
، كلیة  رمراد عمروش ، "الإستعجال في مادة الصفقات العمومیة على ضوء قانون إجراءات مدنیة وإداریة " ،مذكرة ماست-  2

  . 131، ص  2016/ 2015،  ،جامعة المسیلة   الحقوق والعلوم السیاسیة
  . 131، ص المرجع السابقمراد عمروش ،-  3
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  ثالثا: سلطة الأمر بتأجیل الصفقة 

بالدعوى، في حالة الإخلال بالالتزامات الإشهار  الاستعجاليبمجرد إخطار القاضي 

من ق إ م  946والمنافسة ، فإنه یمكن أن یأمر بتأجیل توقیع الصفقة، هذا ما نجده في المادة 

إ التي تنص على ما یلي " ویمكن لها كذلك بمجرد إخطارها أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى 

ما "، وبالتالي فالقاضي له السلطة التقدیریة في ذلك نهایة الإجراءات ولمدة لا تتجاوز عشرین یو 

من أجل تدارك الأضرار، التي یمكن أن تترتب بإهمال هذا الالتزام ، یقصد بإمضاء العقد في 

هذا المجال ، توقیع الاتفاقیة بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد الذي تم اختیاره دون 

  1ر.احترام إجراءات المنافسة و الإشها

على خلاف السلطتین السابقتین المذكورتین أعلاه واللتین یتمتع بهما القاضي في مادة 

الرقابة على إجراءات إبرام الصفقة العمومیة ، فإن هذه السلطة الأخیرة ( سلطة الأمر بتأجیل 

 إمضاء العقد )هي سلطة وقائیة یباشرها القاضي بمجرد إخطاره بالدعوى و لا یحتاج فیها للتأكد

  من ثبوت المخالفة.

   المطلب الثاني:

  حمایة مبدأ حریة المنافسة أمام قاضي الموضوع الإداري 

سنقوم بدراسة دعوتین أساسیتین كفیلتین بحمایة مبدأ حریة المنافسة والمتمثلتان في دعوى     

   .القضاء الكامل في الفرع الأول ودعوى الإلغاء من خلال الفرع الثاني

  یة مبدأ حریة المنافسة عن طریق دعوى القضاء الكامل الفرع الأول: حما

سنتناول في هذا الفرع مفهوم دعوى القضاء الكامل بإیجاز أولا ثم نوضح كیف تتم حمایة     

مبدأ حریة المنافسة بالطعن في قرار فسخ عقد الصفقة ثانیا، بعدها نتطرق لدور دعوى 

  التعویض في حمایة هذا المبدأ ثالثا.

   

                                                           
 .135، ص المرجع السابقعیاد بوخالفة ،  -  1
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  فهوم دعوى القضاء الكامل أولا: م

سمیت بدعوى القضاء الكامل لأن القاضي یملك فیها سلطات واسعة إذ لا یقتصر دوره     

على مجرد القرار غیر المشروع بل یتسع إذا ما طلب منه ذلك لیشمل جمیع آثاره القانونیة 

عوى القضاء (تعدیل القرارات المعیبة ، استبدالها ، الحكم بالتعویض ...)، حیث یقصد بد

الكامل  الدعوى التي یرفعها المدعي أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصة للمطالبة 

  1بالتعویض ، مراجعة الحكم أو إعادة التقدیر.

  حیث یخضع القرار الإداري لولایة القضاء الكامل لا بد له أن یتوفر على ما یلي:     

ة تعاقدیة، أي باعتبارها الجهة المختصة أن یكون القرار صادر عن الإدارة بوصفها جه -

  بإصدار هذا القرار ، وأن مصدر سلطتها هو العقد ذاته وأن تصدره بوصفها سلطة عامة .

أن یتصل القرار بالصفقة انعقاد أو تنفیذا أو انقضاء وأن یصدر في مواجهة المتعاقد مع -

  الإدارة لأنه من القرارات المركبة المتصلة بالعقد.

  القضاء الكامل.  دعاوى -

بالتالي فإن قاضي العقد یختص بالمنازعات التي تثور بصدد الجزاءات التي توقعها الإدارة    

استنادا إلى سلطتها من نصوص العقد ودفاتر الشروط ن أما إذا كانت سلطة الإدارة في توقیع 

ا القوانین واللوائح فإن الجزاء قائمة بذاتها ولم تنشر النصوص في العقد إلیها وتستمد الإدارة منه

  2.قضاء الكاملقرارات الإدارة في هذه الحالة لا تدخل في ولایة ال

  ثانیا: حمایة مبدأ المنافسة عن طریق الطعن في قرار الفسخ 

ترتبط غالبیة المنازعات المطروحة أمام القضاء الكامل بفسخ العقد الإداري تتمتع الإدارة    

فسخ العقد بإرادتها المنفردة كجزاء على إخلال المتعاقد بالتزاماته  باعتبارها سلطة عامة بامتیاز

، أو ارتكابه مخالفات واضحة وخطیرة من شأنها تؤثر سلبا على سیر المرفق العام وهذا ونیةالقان
                                                           

  .56، ص المرجع السابقبوجلال فتحي ، زعلاني رمزي ،  -  1
،  شهادة ماجستیر ،  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةكریمة خلف االله ، "منازعات الصفقة العمومیة في التشریع الجزائري -  2

 .201،ص2013، ، الجزائرقسنطینة 
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تحقیقا للمصلحة العامة ، وهنا سلطة الإدارة في إنهاء العقد بهذه الطریقة لیست مطلقة بل هي 

  1بة القاضي الإداري بناءا على طلب المتعامل المتعاقد.مقیدة وتخضع لرقا

یلجأ المتعامل المتعاقد للطعن في القرار الإداري الذي أصدرته المصلحة المتعاقدة     

والمتضمن فسخ الصفقة العمومیة بإرادتها المنفردة عن طریق دعوى القضاء الكامل، مطالبا 

  2صدد ضمن القضاء الكامل مطالبا بإلغائه.بإلغائه وتندرج الدعوى الإداریة، في هذا ال

  ثالثا: حمایة مبدأ حریة المنافسة عن طریق دعوى التعویض 

نعتبر دعوى التعویض من أهم دعاوى القضاء الكامل التي یتمتع فیها القاضي بسلطات     

 واسعة وتهدف إلى المطالبة بالتعویض وجبر الأضرار المترتبة عن الأعمال الإداریة المادیة

  والقانونیة ، وتشمل سلطات القاضي الإداري في هذا المجال:

  التعویض عن الضرر الناشئ عن تصرفات الإدارة. -

إلغاء بعض القرارات الإداریة كتلك التي وقعت الإدارة بمقتضاها جزاءات على المتعاقد رافع -

  الدعوى.

  3بعض التصرفات القانونیة التي لا یصدق علیها وصف القرار الإداري. إلغاء-

تختص المحكمة الإداریة حصریا بدعوى التعویض أیا كانت إحدى الجهات الإداریة الواردة    

ق إ م إ طرفا فیها كجهة أولى درجة وبحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة  800في المادة 

تخضع  مطلقة ( ذات ولایة عامة ، مختصة بجمیع القضایا)،جاءت عامة 800لأن المادة 

                                                           
 .108،ص  2012، دار الخلدونیة للنشر ، الجزائر ،  2حسین طاهري ، القانون الإداري والمؤسسات الإداریة ،ط-  1
  .108، المرجع السابقعز الدین كلوفي ، -2
 .185، ص  المرجع السابقحسین طاهري ، -  3
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سنة ، ترفع  15دعوى التعویض لقواعد التقادم المعروفة في القانون المدني أي تتقادم بمرور 

  1من الطاعن وبشروط.

  : حمایة مبدأ حریة المنافسة عن طریق دعوى الإلغاء يالفرع الثان

التالیة : أولا تعریف دعوى الإلغاء وثانیا شروط رفع خصصنا هذا الفرع لدراسة العناصر     

  دعوى الإلغاء أما ثالثا سلطات قاضي الإلغاء في منازعات الصفقة العمومیة.

  أولا: تعریف دعوى الإلغاء 

من الدستور التي تنص  143هي دعوى موضوعیة لها أساس دستوري یتمثل في المادة    

ت السلطات الإداریة ومن بین هذه القرارات الإداریة، على " ینظر القضاء في الطعن في قرارا

  هناك القرارات المتعلقة بالصفقة العمومیة "

  ثانیا: شروط رفع دعوى الإلغاء 

المتعاقد مع الإدارة فلیس له إلا دعوى العقد عن طریق  المتعاقد أماأن یقدم الطلب من غیر  -

  القضاء الكامل.

المقرر لإقامة دعوى الإلغاء وفقا لإجراءات والشروط المتعلقة أن تقام الدعوى في المیعاد -

  بقبول دعاوى الإلغاء المحددة في القواعد العامة.

أن تقوم دعوى الإلغاء على أساس عدم مشروعیة القرار المطعون فیه ولیس على أساس مخالفة 

  2الإدارة لأي التزاماتها التعاقدیة.

   

                                                           
 .90، ص المرجع السابقمحمد الصغیر بعلي ، -  1
 .  113، 112 ، ص ص المرجع السابقطیبون حكیم ،  -2



 آلیات حمایة مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة                     الفصل الثاني: 

 

58 

 

  زعات الصفقة العمومیة ثالثا: سلطات قاضي الإلغاء في منا

  سلطاته ضیقة جدا ومحدودة في منازعات الصفقة العمومیة 

   :الفصل في دعوى الإلغاء مرفوعة أمامه -1

كما ذكرنا سابقا فإن قاضي الإلغاء یقوم بالفصل في دعوى الإلغاء ضد قرارات السلطات     

نطلق بإلغاء قرار إداري ، علیه من الدستور وعلیه قبل أن ی 143الإداریة وهذا ما تؤكده المادة 

أو  الاختصاصأن یسبب قراره بتبیان وجه الخرق في القرار الصادر ، كأن یشیر لمخالفته ركن 

  1ركن الشكل والإجراءات و غیرها.

   :عدم حلول القاضي محل الإدارة المتعاقدة-2

مكن أن یحل محلها لا یملك قاضي الإلغاء سلطة رئاسیة على السلطة الإداریة وبالتالي لا ی   

ولا یمكن أن یتدخل في شؤونها لأن صلاحیات قاضي الإلغاء تقتصر على تطبیق القانون 

والخضوع له وعلى هذا الأساس ن یقتصر دور القاضي الإداري على إلغاء القرار الإداري الغیر 

  2مشروع ولا یمكن له أن یسد الفراغ الناتج عن الإلغاء.

   :دارة المتعاقدة وتسلیط غرامة تهدیدیة علیهاإمكانیة توجیه أوامر للإ -3

نص المشرع بصفقة واضحة على إمكانیة توجیه القاضي الإداري، أوامر للإدارة وتسلیط  لقد   

عقوبة مالیة علیها حیث تسمح هذه الوسیلة بان ینظر القاضي الإداري في الدعاوى المطروحة 

  3أمامه بصفة فعالة خاصة سبب وجود طرف قوي في النزاع الإداري.

                                                           
.196ص  ، 2009، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر العاصمة ، 3عمار بوضیاف ، الصفقات العمومیة في الجزائر ، ط  -1

    
، ص  2011رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر العاصمة ،  -2
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  ملخص الفصل الثاني

نخلص من خلال هذا الفصل أن القانون قد راعى مبدأ حریة المنافسة ،وتم تكریسه 

بشكل صریح ومباشر في القانون المتعلق بالصفقات العمومیة حیث خصص له جملة من 

  الإجراءات الواجب احترامها متمثلة هاته الإجراءات بكیفیات الإبرام. 

قابة وذلك بتفعیل دور هذه الأخیرة بما ونخلص إلى أن المشرع الجزائري عزز دور الر     

یضمن النجاعة والفعالیة حیث الرقابة متمثلة في الرقابة الداخلیة ینعقد اختصاصها من خلال 

لجان مختلفة ،إلى جانب الرقابة الخارجیة التي تعتمد في مباشرة أعمالها على أجهزة لجان 

  صیة.الصفقات العمومیة ، ثم المرور بالجهات أو الرقابة الو 

ونخلص دور القاضي في الرقابة على أعمال الإدارة یشكل أهم ضمانة لمبدأ حریة المنافسة     

في الصفقات العمومیة من خلال رقابة قاضي الإستعجال حیث یفرض رقابته من خلال 

السلطات الممنوحة له كفرض غرامة تهدیدیة وتأجیل إمضاء الصفقة، أما قاضي الموضوع  

دعاوى الإداریة، ومنح القاضي  هذا الدور المهم والفعال كان یهدف إلى تدعیم الذي ینظر في ال

  مبدأ حریة المنافسة  والنزاهة التي أكد علیها مرارا وتكرارا في قانون الصفقات العمومیة.
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  الخاتمة

أهمیة موضوع عملیة المنافسة في الصفقات العمومیة،  یتبین لنا من خلال هذه الدراسة

فالصفقات العمومیة تحتل جانبا هاما من أعمال الدولة و ذلك بالنظر إلى مكانتها في تحقیق 

  .الخدمة العمومیة إذ تمثل الشریان الذي یدعم عملیة التنمیة

تتمیز المال العام بأموال نظرا للإرتباط الوثیق بین الصفقات العمومیة والخزینة العمومیة و     

لیة قانونیة عام وجد قانون الصفقات العمومیة آضخمة، وعلى هذا من أجل الحفاظ على المال ال

لحمایة المال العام والمتمثلة في الرقابة الإداریة وذلك من خلال الرقابة الداخلیة المتمثلة في 

صفقات العمومیة المختصة إضافة لجنة فتح الاظرفة والرقابة الخارجیة التي یمارسها لجان ال

  .إلى الرقابة الوصائیة

وكما یلعب القضاء دورا هاما في الرقابة على مبدأ حریة المنافسة من خلال القاضي     

الإداري حیث یمارس رقابته في المنازعات المتعلقة بالصفقة حیث یمارس رقابته في المنازعات 

ي أو قضاء الإلغاء او القضاء الكامل حیث ینظر بعنوان القضاء الاستعجالالمتعلقة بالصفقة 

   . اءا في مرحلة الإبرام أو التنفیذفي مدى مشروعیة التصرفات الإداریة الصادرة عن الإدارة سو 

وأیضا للدور الفعال الذي یلعبه القاضي الإداري كقضاء قانوني یسعى إلى خلق القواعد     

وقواعد العدل والإنصاف وتحقیق التوازن بین  القانونیة في إطار المبادئ العامة للقانون

  .ق المتعامل الاقتصادي مع الإدارةالمصلحة العامة والخاصة وضمان حقو 

  : ه الدراسة توصلنا للنتائج التالیةومن خلال هذ    

الصفقة عقد ینشأ عن طریق تلاقي إرادتین أو أكثر إلا أن هذا الالتقاء في منع العقد یتسع  -1

  .الصفقة العمومیة ریقة الإبرام وهذا ما ینظمه تنظیمویضیق بحسب ط

مبدأ الشفافیة التحقیق الفعلي لمبدأ المنافسة وتجسیده یتم بضرورة تكمیله لمبدأ المساواة و  -2

  . جر الزاویة لتكریس مبدأ المنافسة، یعد من حومبدأ حریة الوصول

تقوم هیئات الرقابة الداخلیة والخارجیة والوصائیة بممارسة دورها الرقابي على الصفقات  -3

، وفق ما حدده المشرع من خلال النصوص القانونیة التي العمومیة في إطار تكاملي بینهما
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ع لتشمل كافة تحكم كل هیئة حسب اختصاصاتها المنوطة هاته الهیئات تتمیز بالتنوع والتوس

  .والمراحلالمستویات 

صلاحیات واسعة  08/09أعطى المشرع من خلال قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة  -4

  الدعاوى الإداریة المقررة قانونا.للقاضي من سلطة أمر وفرض غرامة تهدیدیه وكذا الرقابة على 

إن القضاء الإداري في مجال الصفقات العمومیة یفصل في المنازعات المتعلقة بها تحت  -5

عنوان القضاء الاستعجالي أو القضاء الكامل أو قضاء الإلغاء حیث ینظر في مدى مشروعیة 

  . فات الإداریة الصادرة عن الإدارةالتصر 

  :مجموعة من التوصیات المتمثلة في وفي نهایة الدراسة نقترح    

لمتعلقة ضرورة تعزیز دور أجهزة الرقابة على الصفقات العمومیة وذلك بإدراج التوضیحات ا -

  .عدد أعضائها وشروط العضویة فیهم بلجنة فتح الأظرفة بتحدید

التنسیق بین مختلف الأجهزة الرقابیة لضمان الفعالیة والجدوى فتعدد الأجهزة الرقابیة وغیاب  -

دعیم الرقابة التنسیق یؤدي إلى إهدار الرقابة محاولة سد الثغرات القانونیة وإیجاد آلیات أخرى لت

  . الإداریةالقضائیة و 

تفعیل الأحكام والإجراءات الخاصة للبحث والتحري التي جاء به قانون الوقایة من الفساد  -

بط القضائي للحد من جرائم ومكافحته وهذا باستحداث وحدات رقابیة إداریة داخل جهاز الض

  .الفساد
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  قائمة المصادر والمراجع 

  أولا : المراجع باللغة العربیة 

  المصادر  -1

تجوید بروایة ورش عن الإمام نافع، شركة دار الهدى للنشر القرآن الكریم، مرفوقا بأحكام ال -1

  . 2011والطباعة والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، 

  .1988،  1، جزء  2دمشق ، ط  الفكر،دار  سعدي أبو حبیب، القاموس الفقهي، -2

محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مجلد السادس، باب السین، دار صادر، بیروت،  -3

1994.   

  القوانین  - 2

دیسمبر  08م قانون رقم مؤرخ ، یعدل ویتم 2016مارس  06مؤرخ في  01/16قانون رقم  -1

، 14ة، جریدة رسمیة، عدد ، یتضمن دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبی1996

2016.  

الجریدة ، یتضمن قانون الصفقات العمومیة، 1967جوان  17المؤرخ في  67/90أمر رقم  -2

  . 1967یونیو  27، المؤرخة 52الرسمیة، العدد 

فقات ، المتضمن قانون الص2002یولیو  24المؤرخ في  02/250 المرسوم الرئاسي رقم -3

  .2002جویلیة  28، المؤرخة في 52العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

نظیم الصفقات المتضمن ت ،2010أكتوبر 10المؤرخ في  10/236 المرسوم الرئاسي رقم -4

  . 2010أكتوبر  07، المؤرخة في 58العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

 ، یتضمن تنظیم الصفقة2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي رقم  -5

سبتمبر  20، المؤرخة في 50الجریدة الرسمیة، العدد  ،العمومیة وتفویضات المرفق العام

2015 .  
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، یتضمن تنظیم الصفقات 1991نوفمبر  09المؤرخ في  91/434یذي رقم المرسوم التنف -6

  . 1991نوفمبر  13، الصادرة ب 57العمومیة، جریدة رسمیة، العدد 

  _ الكتب والمؤلفات العامة 1

، ، دار النفائس1"، ط التجارة الالكترونیة في الفقه الإسلامي،" أبو العز علي محمد أحمد_1

  .  2008، الأردن

، دار الخلدونیة للنشر، 2، ط " القانون الإداري والمؤسسات الإداریة "، حسین طاهري -2

  . 2012، الجزائر

"الصفقات العمومیة  دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات ، خرشي النوي -3

  .  2018، ر الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، د ط ، داالعمومیة "

، دار الخلدونیة للنشر " تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقة العمومیة "، خرشي النوي -3

  . 2011، والتوزیع، الجزائر

وعات الجامعیة، الجزائر ، دیوان المطب2، جزء " قانون المنازعات الإداریة "،رشید خلوفي -5

  .2011، العاصمة

الغیر مشروعة للملكیة الصناعیة ( دراسة "المنافسة زینة غانم عبد الجبار الصفار،  -6

  . 2007 ،، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن2، ط مقارنة)"

، ر والتوزیع، الجزائر، د ط ، دار هومة للنش" المنازعات الإداریة "، عبد القادر عدو -7

2012.  

، ، ط منقحةة "" نظام المنازعة على ضوء قانون اجراءات مدنیة وإداری، عزالدین كلوفي -8

  .  2009، ار الجلیطي للنشر والتوزیع، مصرد

لنشر والتوزیع، الجزائر ، جسور ل3، ط "الصفقات العمومیة في الجزائر"، عمار بوضیاف -9

  . 2009، العاصمة
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، جسور للنشر 6، قسم أول، ط " شرح تنظیم الصفقات العمومیة "،مار بوضیافع -10

  .  2017، والتوزیع، الجزائر

، دیوان 4، ط 2، الجزء "القانون الإداري ( النشاط الإداري ) "، عمار عوابدي -11

  .  2007، المطبوعات الجامعیة

" إدارة المناقصات العمومیة والخاصة طرق مبتكرة للفوز محمد الطاهر حمیمي ،  -12

  . 2016، ر هومة للنشر والتوزیع ، الجزائر، د ط ، دابالمناقصات " 

، منشورات الحلبي  1، ط یجاب والقبول في العقد الإداري "الإ ،"وحمهند مختار ن -13

  .  2005الحقوقیة ، لبنان ، 

، د ط ، دار الهدى للنشر "الوسیط في شرح قانون إجراءات مدنیة وإداریة "، نبیل صقر -14

  .  2009والتوزیع ، لجزائر ، 

  المذكرات الجامعیة  - 4

  رسائل الدكتوراه  - 4-1

، شهادة دكتوراه في " آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة " ، نادیة تیاب -1

  .2013العلوم ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر ، 

، شهادة دكتوراه  "الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر"، حاحة عبد العالي -2

  .2012/2013في الحقوق ، تخصص قانون عام ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ، 

، شهادة  تنظیم الصفقات العمومیة ضمانات حفظ المال العام في الجزائر"، " حلیمي منال -3

   . 2015/2016دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

، شهادة "الإطار القانوني لحمایة الصفقات العمومیة في الجزائر"فرقان فاطمة الزهرة ،  -4

، یوسف بن خدة ، الجزائر ،  1دكتوراه، في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

2017/2018 .  

  رسائل ماجستیر -4-2 -
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،  المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة""دور القاضي الإداري في حل  بن أحمد حوریة، -1

و بكر القاید ، تلمسان ، شهادة ماجستیر، تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق ، جامعة أب

  . 2010/2011، الجزائر

، شهادة ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة "  بن بشیر وسیلة ،" -2

  .  2013، ولود معمري ، تیزي وزو، الجزائرمماجستیر في القانون العام ، جامعة 

، المؤسسات الأجنبیة وتنظیم الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري "، "صالح زمال -3

  .2017/2018شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر ، 

خصص الدولة ت " ، شهادة ماجستیر ،،" منازعات الصفقات العمومیة طیبون حكیم -4

  .  2013، 1، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر والمؤسسات العمومیة

، شهادة ماجستیر ،" خصوصیات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري "عیاد بوخالفة  -5

في القانون ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر، 

2018.  

النظام القانوني لصفقة إنجاز الأشغال العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي "، فتیحة حابي -6

، شهادة ماجستیر ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،  المعدل والمتمم " 10/236رقم 

  . 2013الجزائر ، 

شهادة ماجستیر،  منازعات الصفقة العمومیة في التشریع الجزائري "،، "كریمة خلف االله -7

  .2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسنطینة ، الجزائر ، 

  مذكرات ماستر -4-3 -

" حمایة مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي ، بالو منیة -1

، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد آكلي البویرة ،  " 15/247

  . 2017لجزائر ، ا
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" دور القاضي الإداري في حمایة مبدأ المنافسة في مجال ، زعلاني رمزي ، بوجلال فتحي -2

 1945ماي  8، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الصفقات العمومیة" 

  .2015/2016قالمة ، الجزائر ، 

، مذكرة  في الصفقات العمومیة " "ضمانات تحقیق مبدأ حریة المنافسة، طارق بجادي -3

ماستر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ، 

2013/2014 .  

، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق  ،" مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة "كشرودة فیروز -4

  . 2017/2018والعلوم السیاسیة ، المسیلة ، الجزائر ، 

" الاستعجال في مادة الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات عمروش ،  مراد -5

، یاسیة ، جامعة المسیلة ، الجزائر، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق والعلوم السالمدنیة والإداریة " 

2015/2016 .  

الرقابة على الصفقات العمومیة كآلیة لمكافحة الفساد معاطة سمیرة ، تیطوح فهیمة ،"  -6

، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد البشیر للقانون الجزائري "

  .  2019/2020الابراهیمي ، 

" ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون المنافسة في میدان الصفقات العمومیةوانیس أحلام ،" -7

  . 2013/2014إداري ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ، 

  العلمیة  المقالات -5

  المجلات 5-1

" ، مقال وفقا للمرسوم الرئاسي  التنظیم الجدید للصفقات العمومیة، " جلیل مونیة-1

15/247 .  

" ، مجلة الفكر ، الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائرخضري حمزة ،" -2

  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، المسیلة .13عدد 
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، عدد  والاقتصاد، مجلة الشریعة حریة المنافسة في التشریع الجزائري ""مبدأ ، رافع لموي-3

  . 2019،جامعة الإخوة منتوري قسنطینة ، الجزائر ،  15

ما قبل التعاقدي لعملیة إبرام الصفقة  الاستعجاليحمایة القضاء ، "سهام بن دعاس-4

، الجزائر 2جامعة سطیف ، 11، عدد 11، مجلة العلوم القانونیة السیاسیة ، مجلد العمومیة "

 ،2020.  

"، مجلة  النظام القانوني للصفقات العمومیة ودوره في تسییر المال العام، "عاقلي فضیلة-5

  .2015،سبتمبر 09، العدد  والاقتصادیةالدراسات القانونیة  الاجتهاد

تحدیث مفهوم الصفقة العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي ، "غانس حبیب الرحمان -6

ظل الدراسات القانونیة " ، مجلة الأستاذ الباحث في استجابة لتحدیات الدولة الراهنة 15/247

  .2019،  02، عدد والسیاسیة

" ، مجلة الإعلان عن الصفقات العمومیة كآلیة لتكریس مبدأ المنافسة، "غنیة عباس -7

جي مختار عنابة ، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة با 49، عدد العلوم الإنسانیة

  .2018الجزائر 

"،  هیئات الرقابة الداخلیة والخارجیة كضمان لحمایة مبدأ حریة المنافسة، "فاطمة موساوي-8

  .2018، جامعة محمد بوضیاف المسیلة ، الجزائر ، 02مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ،عدد 

 الاجتهاد، مجلة  "حمایتها النظام القانوني للصفقات العمومیة و آلیات،" فیصل نسیغة-9

  ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر .05القضائي ، عدد 

تكریس مبدأ المنافسة والمبادئ المكملة له في المرسوم الرئاسي ،"محمد أمین أبو الجبري-10

، جامعة محمد لمین دباغین سطیف ، 05، مجلة الفكر القانوني والسیاسي ، عدد " 15/247

  .2019الجزائر ، 

حدود مبدأ حریة المنافسة في إبرام صفقات العمومیة في ظل المرسوم نوارة تریعة ، "-11

، جامعة بومرداس ، 02"، مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة ، عدد  15/247الرئاسي 

  .2021الجزائر ، 
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الحقیقة " ، مجلة ،" التحضیر لإجراء طلب العروض وتجهیزات ما قبل الإیداعهجیرة سراط -12

  .2018، جامعة محمد بن أحمد وهران ، الجزائر ،  02، عدد 

  المداخلات العلمیة  5-2

" ، الملتقى الوطني  مراحل إبرام المناقصة قانون الصفقات العمومیةالواشني مریم ،" -1

السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام ، كلیة الحقوق المدیة ، 

 .2013، الجزائر 

تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة حمایة المال تیاب نادیة ، " -2

"، الملتقى الوطني حول دور الصفقات العمومیة في حمایة المال العام ، كلیة الحقوق  العام

  .2013المدیة ، الجزائر ، 

لنجاعة الصفقات دور دفتر الشروط في حمایة المبادئ الأساسیة عادل ذبیح ، " -3

" ، مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقى الوطني حول الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العمومیة

، كلیة الحقوق والعلوم 2016اكتوبر  19و 18،یومي 15/247العام في ظل المرسوم الرئاسي 

  .2016السیاسیة ، المسیلة .الجزائر ، 

"، مجلة  العمومیة ودوره في تسییر المال العام الإطار المفاهیمي للصفقاتلعور بدرة ،"  -4

، سداسیة محكمة ، الجزائر، سبتمبر 09الإجتهاد الدراسات القانونیة والاقتصادیة ، العدد 

2015.  

مداخلة في ملتقى حریة مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري بعنوان دور لیلى بوكحیل ،" -5

، الملتقى الوطني حول حریة المنافسة في القانون " القضاء الإداري في حمایة مبدأ المنافسة
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To guarantee the eficacity of the public requests, and the good proper 

Was of the public money, we must toke into account there principr 

that the article nember 5 of the public procurement law, wiche are 

freedom of access to public requests, the equality in the treatememt 

of candidates and transparency of the procedures according to the 

articles of the law the administratire judge make a very impotante role 

in the guaranty the rights of the candidats, when the administration 

ascceed her legal powers. 

 

  ملخص

لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام ، یجب أن تراعي في     

من قانون الصفقات العمومیة  5الصفقات العمومیة المبادئ الثلاثة التي تنص علیها المادة 

وهي حریة الوصول للطلبات العمومیة ، المساواة في معاملة المترشحین وشفافیة الإجراءات 

  علیه القانون.  وفق ما ینص 

كما تلعب رقابة القاضي الإداري دورا جوهریا في ضمان حقوق المتنافسین عند تجاوز     

  الإدارة السلطات الممنوحة.

  : المنافسة ، الصفقات العمومیة، القاضي الإداري، الطلبات العمومیة.  الكلمات المفتاحیة

  

  

Abstract:  

      

   

 

 

 

 

  

 

 Keywords: competition, public deals, administrative judge, public 

requests.   
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